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مقدمة



أ

ةمقدم
الاساسیة للدولة المعاصرة ، لما تمثله الاهتماماتمقدمةفي تان حمایة المستهلك اضح
، و بالتالي فحمایة المستهلك هي مة الانسان لدى هذه الدولیقمن ضرورة حضریة تعكس 

، و قلة ة ، مع وجود الاختلاف في المعرفةالضعیف في معترك الحیاة الاقتصادیللطرفحمایة 
.وعي المستهلك امام القوى الاقتصادیة التي یتعامل معها 

الیها في العصر و اذا كان المستهلك في حاجة الى حمایة منذ القدم ، فإن حاجته
المتسارعة من ناحیة أسالیب ، نتیجة التطورات ضحت ضرورة ملحةأ، و تالحدیث قد تزاید

خاصة فنون الدعایة و الاعلان عن السلع و الخدماتدو تنوع طرق التوزیع ، و تعدالانتاج 
رة الانتقالیة الراهنة بالتوجه تو استجابة للف،الى منظمة التجارة العالمیةفي ظل توجه الجزائر 

، كان لزاما علیها الاندماج یدةالى اقتصاد السوق ، مع ضرورة إدخال تغیرات و میكانزمات جد
یبیراليلتجاریة ، واتباع المذهب اللفي الاقتصاد العالمي ، الذي یهدف الى تحریر المبادلات ا

.ن تكون التجارة الدولیة حرة دون قیود تعیق تبادل المنتجات و تسویقهاأالذي ینادي ب
شباع إجل أتدفق العدید من المنتجات في الاسواق الوطنیة ، من وو مع هذا الانفتاح

سلبیات خطیرة على ذلك إلا ان لهو بالرغم من إیجابیات حاجیات و رغبات المستهلك ،
وجود سلع قد تمس للك ذالمستهلك ، باعتباره الحلقة الاساسیة في المعاملات التجاریة، و 

همهم یتمثللمناورات التي یمارسها التجار الذینو صحته، ناهیك عن التلاعبات و اهسلامت
.الربح السریع بعیدا عن روح المنافسة النزیهة على حساب المستهلكفيالوحید 

كل شخص یتعاقد قصد اشباع حاجاته و رغباته "مفهوم الضیق الو یقصد بالمستهلك في 
ور مصطلح المستهلك اول أما بالنسبة للمشرع الجزائري ، فقد كان ظه". الشخصیة أو العائلیة 

عامة لحمایة المستهلك ، و المتعلق بالقواعد ال)الملغى(89/021مرت من خلال القانون رقم 
.بمصطلح المشتري ،و ذلك في القانون المدنيیعرفكان بعدما

و 90/392بعد ذلك المشرع و یعرف المستهلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم لیأتيو 
المستهلك كل " ن أعلى 30/01/1990المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، الصادر في 

، 06الرسمیة، عدد ، الجریدة المتعلق بالقواعد العامة لحمایة امستهلك،1989فبرایر 07الؤرخ في 89/02القانون رقم 1
.1989فبرایر 08الصادرة بتاریخ 

،الصادر 05، الجریدة الرسمیة، عددالمتعلق برقابه الجودة و قمع الغشالمؤرخ في ، 90/39المرسوم التنفیذي رقم 2
.1990ینایر31بتاریخ 



ب

شخص یقتني بثمن أو مجانا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي النهائي لسد حاجیاته 
".الشخصیة أو حاجیات شخص أخر أو حیوان یتكفل به

نقل نفس التعریف ، في الفقرة لی09/033تي بعدها القانون الجدید لحمایة المستهلك أیثم 
04/024بتعریف المستهلك أیضا بموجب القانون المشرع الاولى من المادة الثالثة، كما قام 

المستهلك كل شخص طبیعي او " ن أالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على 
".كل طابع مهني للبیع أو یستفید من خدمات عرضت و مجردة من قدمتمعنوي یقتني سلعة 

و بما ان المستهلك هو احد حلقات العملیة الاقتصادیة التي تكون بینه و بین المحترف ، 
به لها ، و هذا ما قامطار قانونيِ إهذه العلاقة ، كان لابد من وضع جل الحفاظ علىأو من 

و ذلك بوضع ترسانة من القوانین و التنظیمات بهدف توفیر اطار ملائم المشرع الجزائري
لمنتجات أو الخدمات التي تلبي الحمایة المستهلك من المخاطر التي تواجهه في الحصول على 

، إن لم تكن هنالك ن هذه القوانین و التنظیمات تكون بدون جدوى أرغباته المشروعة ، إلا 
رض الواقع ، سواء كان هذا التجسید أسید هاته القوانین على هیئات تسهر على تطبیق و تج

رقابة وقائیة كإجراءات مسبقة لحمایة المستهلك ، أو اجراءات ردعیة في حالة الاضرار المادیة 
أو المعنویة التي تصیب المستهلك ، و كذا السعي وراء احترام المحترف لالتزام الرقابة الذاتیة 

.اریةمع شفافیة الممارسات التج
الاشكالیة

مدى تمكن الهیئات و الاجهزة شكالیة هذا البحث تتمحور حول إو من خلال ما سبق فإن 
القانونیة من حمایة المستهلك في عملیات الغش؟

أهداف الدراسة
مع تزاید ظاهرة الاستهلاك في المجتمعات الحدیثة ، و انتشار ظاهرة الغش على 

قانوني ، لتحقیق أجهزةاتجهت أغلب التشریعات بوضع ضوابط و المنتجات و الخدمات ،
حمایة للمستهلك، و من بینها المشرع الجزائري خاصة مع التوجه الاقتصادي الذي تشهده في 

و لهذا كان من الضروري الاونة الاخیرة، و امتلاء الاسواق بالمنتجات المحلیة و المستوردة ، 

،15عدد ،الغش،الجریدة الرسمیةالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع ، 2009فبرایر 25المؤرخ في ،09/03رقم لقانون 3
.2009مارس08الصادرة بتاریخ 

عدد ،،الجریدة الرسمیة یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو23المؤرخ في ،04/02رقم القانون 4
.2004یونیو 27الصادرة بتاریخ ،41



ج

مختلف الهیئات التي تهدف الى حمایة المستهلك ، و التطرق لهذا الموضوع للوقوف على
. إظهار دور كل هیئة في توفیر الحمایة للمستهلك عبر كل مراحل الاستهلاك

أهمیة الدراسة 
تكمن أهمیة هذه الدراسة ، في تسلیط الضوء على الهیئات القانونیة التي من شأنها حمایة 

من كل ستهلاكیة المحیطة بهالحیاة الا، في ظلالمطبق علیهمن عملیات الغشالمستهلك
و محاولة منّا الى نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وذلك بتعرفة المستهلك على جانب ،ال

الهیئات التي تسهر من أجل حمایته في جمیع المراحل الاستهلاكیة، من غش الطرف الاخر          
.المادي، حتي على حساب المستهلك الذین صار همهم الوحید هو الربح -المحترفین-

أسباب إختیار الموضوع
اختیار هذا الموضوع في أسباب موضوعیة و اخرى ذاتیة ، و من اهم هذه أسباب تتمثل 

:الاسباب الموضوعیة ما یلي
ي الحالي في حریة حركة السلع و خلال التوجه الاقتصادما تشهده السوق الجزائریة من-

ق بالسلع المستوردة و المحلیة ، و الاستغلال الذي تمارسه فئة من الخدمات ، و امتلاء السو 
أجل منالسوق بالسلع المغشوشة و غیر مطابقة للمواصفات القانونیة بإغراقالمحترفین 

.الربح السریع
یة المستهلك بعد ما كان االتوسع حول موضوع حمفي رغبةأما الاسباب الذاتیة فتتمثل -

و الرغبة في التعمق " الحمایة الجنائیة للمستهلك"بعنوانموضوع مذكرتي لنیل شهادة لسانس 
.في الهیئات التي من شانها حمایة المستهلك من عملیات الغشبالبحثاكثر و ذلك 

المنهج المتبع
المدروسة یعرف على أنه طریقة لوصف الظاهرةعلى المنهج الوصفي، والذي تم الاعتماد 

.وتصویرها كمیا عن طریق جمع المعلومات وتصنیفها وتحلیلها 
على المنهج التحلیلي والذي یقوم على جمع المعلومات وتحلیلها وتصنیفها كما إعتمدنا

.للوصول إلى حالة یمكن معها تقدیم وصف وتفسیر دقیقین للظاهرة محل الدراسة 
ان ك، مم الدراسة الى ثلاثة فصول متوازنةالبحث في هذا الموضوع قمنا بتقسیو من أجل 

لمبحث الاول خاص الى الكشف عن ماهیة الغش، فكان االفصل الاول فیها تمهیدیا تطرقنا فیه 
.محل عملیات الغشحولالمبحث الثاني لیكونبمفهوم الغش ، 



د

الاداریة في حمایة المستهلك،و في دور الهیئاتتطرقنا من خلاله الىاما الفصل الاول
الهیئات الاداریة المركزیة المكلفة بحمایة المستهلك ،لیكون كشفنا عنالمبحث الاول منه 

.المكلفة بحمایة المستهلكالمبحث الثاني حول الهیئات الاداریة الجهویة و المحلیة 
لك،تطرقنا في اما الفصل الثاني فقد كان دور الجمعیات و القضاء في حمایة المسته

دور جمعیات حمایة المستهلك ، لیكون الثاني دور الهیئات القضائیة في الىمبحثه الاول
.حمایة المستهلك
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الفصل التمهیدي
ماهیــة عملیات الغـــــش

،فستنصب الدراسة على الغش لذلكمتعددة صوریتخذالغش فعلا لا أخلاقیا،یعتبر
لما أصبحت تشهده هذه الأخیرة من نظرا التجاري والصناعي الذي محله المنتجات والخدمات

فیها وعیب في مكوناتها وطرق أدائها،لكن قبل تحدید طرق الغش فیها،فسیُخصص هذا تلاعب 
هذه الحمایة،وأمر كهذا یستدعي حتما مفهوم محل من الدراسة لإجلاء الغموض عن المبحث 
ابهه من مفاهیم ؟ وكذا عن المقصود بالغش ؟وما هي معاییر التمییز بینه وبین ما یشالتساؤل 

مدلول محله؟تحدید 
المبحث الأول

شـــــــــــالغاهیةم
إنّ المقصود بالغش لن یتجلى إلا بالتعرض لمفهومه من الناحیتین اللغویة 

فسیتم إدراج بعض المفاهیم التي قد یُثار اللبس والاصطلاحیة،وحتى تكون الدراسة واضحة ،
وبین مدلول الغش لما بینها من شبه،بل إنّ التفرقة تدق في أحیان كثیرة لما بینه وبین بینها 

المفاهیم من نقاط هي في غایة الأهمیة،وأحیانا أخرى نجده یلتقي معها إلى درجة بعض 
. إعطاء الوصف الحقیقي للفعلیصعب معها 

طلب الأولالم
مفهـــــوم الغـــــش

:نبدأ أوّلا بتحدید المفهوم اللغوي للغش ، ثم الاصطلاحي 
الفرع الاول

الغش لغةتعریف
،غشَّه یغشّه غِشا؛لم "ورد مفهومه في عدة مصادر ؛ یمحضه فالغش لغة من الفعل غشَّ

النصیحة، كغشّشه النصیحة وأظهر له خلاف ما أضمره،وهو بعینه عدم الإمحاض في 



ماهیة عملیات الغشالتمهیدي                      الفصل

2

تغشیشا، وهو مبالغة في الغش،مأخوذ من الغشش؛ المشرب الكدر، ویُقال شرب غشاش؛غیر 
. 1مریئ  لأن الماء لیس بصاف،وفضة مغشوشة  مخلوطة بالنحاس

فالغاش حسب المفهوم اللغوي ، هو الساكت عن إبداء النصح لغیره،كما شبه اللغویون 
،وإذا كان 2ب الكدر؛أي غیر الصافي الذي تُجهل هویته ومصدرهالشيء المغشوش بمثابة المشر 

المفهوم الأول قد حصر معنى الغش في عدم النصح دون تحدید مجاله،فإن المفهوم الثاني 
في البیوع،رغم أنّ مجاله أوسع من ذلك،كما شملت هذه المفاهیم أیضا بعض الأفعال قصر 

یلجأ إلیها الغاش لإیقاع ضحیته والتي سنجدها لب الجریمة؛أي تلك السبل التي التي تشكل 
.المفهوم الاصطلاحي أساسا بُني علیه 

الفرع الثاني
الغش اصطلاحاتعریف

لذلك لم یعرّف المشرّع الجزائري الغش كغیره من التشریعات تاركا ذلك لعمل الفقه،وتبعا 
الأسالیب التي یحترفها الغاش فقد تنوعت المفاهیم المعطاة له،والتي تنضوي كلها على بیان 

.للوصول إلى مراده
كلّ تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على الجوهر أو التكوین و فالغش اصطلاحا ه

إخفاء الطبیعي لمادة أو سلعة معدّة للبیع،ویكون من شأن ذلك النیل من خواصّها الأساسیة أو
تختلف عنها في الحقیقة،وذلك بقصد الاستفادة إعطائها شكلَ  أو مظهر سلعة أخرى عیوبها أو

.3من الخواص المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن
ویكون كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة مما یعینه القانون كما عُرَّف على أنه

ینال من متى كان من شأنه أن مخالفا للقواعد المقررة لها في التشریع أو في أصول الصناعة ، 
.4خواصّها أو فائدتها أو ثمنها ، ویشترط عدم علم المتعامل الآخر به

ه، ص 1360، لبنان، منشورات مكتبة الحیاة، المجلد الرابع،تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبیدي، 1
330.

.25، ص، بدون سنة النشر 1، ط)غشش(، باب الغین 11دار صادر ، بیروت،لبنان، مجلد،لسان العربابن منظور،2
دار ، )دراسة مقارنة في القانون الإداري(الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئة محمد عبده محمد إمام،3

.148، ص 2003الجامعة الجدیدة ، مصر، 
. 72، ص2003، دار محمود، مصر،ة تشریعات الغش و التدلیسموسوعمجدي محمود محب حافظ، 4
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كما عُرَّف على أنّه قیام الجاني بسلوك مادي متعمد موجّه للسلعة التي حدّدها المشرع 
بقصد تغییر عناصرها،مما یخالف أصول صناعتها أو خواصّها الطبیعیة أو انتهاء تاریخ 

، والغِشُّ ضدّ النصح ویكون بإظهار البائع ما 1ا،مع عدم علم المستفید منها بذلكلاحیتهص
. 2یوهم جودة في السلعة كذبا أو بكتم عیب فیه

یقع الغش بإضافة مادة غریبة إلى السلعة أو "محكمة النقض المصریة عرّفته بقولها
اء البضاعة تحت مظهر خادع من بانتزاع شيء من عناصرها النافعة،كما یتحقق أیضا بإخف

شأنه غش المشتري،ویتحقق ذلك بالخلط أو بإضافة مادة مغایرة لطبیعة البضاعة أو من نفس 
طبیعتها،لكن من صنف أقل جودة بقصد الإیهام بأن الخلیط لا شائبة فیه أو بقصد إخفاء سوء 

شترط القانون أن تتغیر البضاعة أو إظهارها في صورة أجود مما هي علیه في الحقیقة،و لا ی
طبیعة البضاعة بعد الحذف أو الإضافة، بل یكفي أن تكون قد زیَّفت،والتزییف یُستفاد من كلّ 

.3خلط ینطوي على الغش بقصد الإضرار بالمشتري
مـن خـلال التعاریف ، نجد بینها تباینا بین من یوسّع في نطاقه،وبین من یضیف 

:حظات التالیة بشأنها فیه،وعموما یمكن إدراج الملا
إنّ جل المفاهیم المدرجة للغش جعلته منطویا على عدة أفعال كالخداع،الاحتیال، -

التدلیس  التزییف،بما یجعله أوسع نطاقا من هذه الأفعال كونه یشملها، وباعتبارها صورا یلجأ 
.ومنها ما یتطلب سلوكا سلبیا إلیها الغاش لإیقاع ضحایاه ، فمنها ما یتطلب سلوكا إیجابیا،

إنّ الغش قوامه تغییر الحقیقة في جوهر أو حقیقة الشيء تغییرا یجعل منه غیر صالح 
.للاستعمال الذي أعد له ، فیتخذ شكلا أو مظهرا آخر 

ونخلـص من خلال نقد هذه المفاهیم إلى القول باقتراب المعنیین اللغوي والاصطلاحي 
تقریبا بحكم احتواء كلّ منهما على أفعال تغییر الحقیقة في الشيء للغش لدرجة التطابق

أو المتعامل فیه تغییرا من شأنه أن یجعل منه غیر صالح للاستعمال الذي أعدّ لهالمتعاقد 
قیمته إنقاصا لو علِم به المتعاقد لما أتمّ عملیة التعاقد ، ویكون من شأن هذا أو ینقص من 

.129ص ،1998مصر،،دار النهضة العربیة للنشر،النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلكنصیف محمد حسین، 1
، بدون سنة نشرلیبیا، ، الجامعة المفتوحة، أحكام المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي، الصادق عبد الرحمان الغریاني2

.20ص 
.19، ص 2005، منشأة المعارف،مصر، جرائم الغش في ظل القانون، عمرو محمد عابدین3
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الح المستهلك،بل وبصحته وحقه في الحیاة في أحیان كثیرة نتیجة جشع بمصالإنقاص أن یضر 
. وسوء نیته وطمع المتعاقد معه 

كما أن كلا منها اشتمل على جانب هام من جوانب الغش ،كالإشارة لبعض الأسالیب 
یحترفها الغشاشون من خلط وإضافة و إنقاص،أو كما عبر عنه بعضها بأفعال تغییر التي 

.الحقیقة 
المطلب الثــاني

تمییز الغش عن بعض المفاهیم المشابهة له
رغم أنّ لكل منها ،هناك بعض المفاهیم التي قد تدق التفرقة بینها وبین فعل الغش

نصوصا تحكمها وتضبط قواعدها،لكن هذه الأفعال تتداخل فیما بینها ،إذ الواحد منها قد یحوي 
صیل ، فقد ارتأینا أن یرد هذا التمییز على مفاهیم ذات عدة أفعال والعكس،وزیادة منا في التف
. طابع جزائي وأخرى ذات طابع مدني

ولالأ الفرع 
المفاهیم ذات الطابع الجزائيعن بعضالغشتمییز

وقع اختیارنا على بعض المفاهیم التي وردت ضمن مدلول الغش ومعانیه، ومفاهیم أخرى 
: ، ومنها
الغـش والخـداع : ولا أ

تجدر الإشارة أولا أنّ للغش في إطار قانون العقوبات وجهین، فإما أن یقع على المنتوج 
وإما أن یقع على المتعاقد معه، وقد كان من نتائج الاختلاف عدم استعمال المشرع الخدمة،أو 

حتى لا یثور اللبس بینه وبین الغش في الوجهین معا،بل آثر استعمال مصطلح الخداع،لفظ 
فقد یحتفظ بهذه المدني؛لأن للتدلیس في المجال الجنائي وجهین حسب درجة جسامته،یس التدل

وقد ینقلب فعلا آخر،لأجل ذلك استعمل المشرع لفظ الخداع رغبة منه في -التدلیس–الصفة
بالمفاهیم ذات الطابع المدني، باعتبار هذا الأمر من خصوصیات القانون عدم التقید 

للخداع كمفهوم للتمییز بینه وبین الغش، رغم استعمال المشرع لكلیهما في نا الجزائي،أما إدراج
لوجود نقاط تعارض وتشابه بینهما،وعلى ذلك ارتأینا أن یكون الفصل في ذات الموضع، فیرجع 

.ضمن هذا الموضعالجانب المفاهیمي 
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دْعِ ؛ إظهار خلاف ما تخفیه ، خدعاًوخدیعة فالخداع لغة مأخوذ من الفعل خدع من الخَّ
وخدعة؛ أي أراد به المكروه ، وخدعت الشيء و أخدعته؛ كتمته وأخفیته، والخدع إخفاء الشيء 

.1الخادع الفاسد من الطعامو 
أما اصطلاحا فهو كلّ تصرف من شأنه إیقاع أحد المتعاقدین في الغلط حول البضاعة 

خدمة من السمات ما هذه السلعة أو الأو حمل المشتري للسلعة أو الخدمة على الاعتقاد بأن ل
:   ونمیز بین المدلولین من خلال الجوانب التالیة .2یفوق الحقیقة

:من حیث محل الجریمة .1
یقع الغش على مادة أو سلعة معدّة للبیع محددّة حصرا ، بینما یقع الخداع على شخص 

.المتعاقد حول سلعة أیضا،لكن غیر محددة 
: من حیث الوسائل المستعملة .2

في جریمة الغش تكون الوسیلة موجّهة إلى السلعة قصد إحداث تغییر فیها،بینما في 
.3الخداع تكون الوسیلة موجهة إلى المتعاقد لتضلیله حول السلعة لكن دون مساس بها

:من حیث الغایة من التجریم .3
حافظة على الصحة العامة بصفة أساسیة باعتباره یقع إنّ الغایة من تجریم الغش هي الم

على محل محمي جنائیا بغرض المحافظة على صحة الانسان والحیوان وضمان مذاق 
بینما الغایة من تجریم الغش الواقع ،4ورائحتها وحمایة سمعة الصناعات المتصلة بهاالأطعمة 

.5هي ضمان الثقة في العقود والاتفاقات-الخداع–المتعاقدعلى 

.30، 28ابن منظور ، المصدر السابق ، ص ص 1
دارسة (الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیةأحمد محمد محمود علي خلف ، 2

.  165، ص 2005، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،) مقارنة
مع الإشارة إلى القانونین الفرنسي جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري عبد الفضیل محمد أحمد،3

.166، ص 1994، مارس 4، العدد جامعة الكویت،مجلس النشر العلمي، والمصري
.  191محمد أحمد ، المرجع نفسه ، ص عبد الفضیل4
للنشر،، دار النهضة العربیةالحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقةعلي محمود علي حمودة، 5

.40، ص2003مصر،
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الغش والنصب: ثانیا
الاستیلاء عن طریق الاحتیال "أما اصطلاحا فهو. 1"الحیلة والخداع: "النصب لغة هو

.2"بوسائل محدّدة قانوناعلى منقول مملوك للغیر بغیة تملّكه عن طریق خداع المجني علیه
من حیث الوسائل المستعملة. 1

المشرع الجزائري كغیره من التشریعات خرج عن القواعد العامة بصدد جریمة النصب 
3وسائل ارتكابها على سبیل الحصر،وهو الأمر الذي لا نجد له مثیلا في الجرائم الأخرىوحدّد 

من قانون العقوبات،منها استعمال أسماء 372المادة وقد أوردها المشرع الجزائري بموجب 
وصفات كاذبة یقع المجني علیه ضحیة للنصّاب تحت تأثیرها،هذه الوسیلة بذاتها تغني عن 
الوسیلة الثانیة المتمثلة في الطرق الاحتیالیة،وهي طرق تتجاوز الكذب المجرد إلى كذب 

أنها تولید الاعتقاد لدى المجني علیه بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شمصحوب 
الكذب،أما إذا لم یصحب الكذب هذه المظاهر،فإن الجریمة تنتفي مهما تكرر بصدق هذا 

عكس الغش،إذ یتحقق ولو بكذبة واحدة حول محل الجریمة،فنكون هنا بصدد ،وهذا 4الكذب
فنكون بصدد تدلیس یقترن بأي طرق ممیزة لإخفائه،بینما بالنسبة للنصبتدلیس بسیط مالم 

بعناصر أو مظاهر خارجیة تدعّمه،وعلى ذلك اعتبر الغش الواقع على جسیم عندما یُحاط 
.،كما أن وسائل الغش بصورتیه غیر محدّدة حصرا 5النصبالمتعاقد صورة مخففة عن 

اللغة لثاني، مجمع ، الجزء الأول وا، المعجم الوسیطابراهیم مصطفى حامد عبد القادر و أحمد حسن الزیّات ومحمد النجّار1
.925ص العربیة، الإدارة العامة للمجمعات وإحیاء التراث،المكتبة الإسلامیة ، استانبول، 

. 525، ص2002مصر،دار المطبوعات الجامعیة ، ،جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالفتوح عبد االله الشادلي، 2
شركاؤه، من العام ، المجلة العربیة لعلوم الشرطة ، مطابع كوستا تسوباس و ، الأالاحتیال في جریمة النصبحافظ السلمي،3

.55، ص 1967، السنة التاسعة ، ینایر 36مصر، العدد
1998،الجزائرت الجامعیة، ، دیوان المطبوعا)القسم الخاص(دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، 4

.   238،239، ص ص 
.  27، بدون دار النشر ، مصر ، بدون سنة النشر، صشرح تشریعات الغشعبد الفتّاح مراد ،5
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:من حیث غایة الجاني .2
أو كسب غیر مشروع،ففي إنّ غایة الجاني من الغش بصورتیه هي الحصول على ربح 

،بینما یسعى 1الغش الواقع على المتعاقد یرمي الجاني إلى إبرام صفقة تجاریة سلیمة في ظاهرها
الجاني في النصب للاستیلاء على مال مملوك للغیر، لذلك لا تقوم جریمة النصب في حق 

فیه، بینما المالك الذي یتصرّف في المال المملوك له حتى ولو كان ممنوعا من التصرف
.الغش مالك لمحل الجریمة ویرمي إلى تصریفه للغیر للحصول على كسب غیر مشروعمرتكب 

الغش والتزویر أو التزییف أو التقلید : ثالثا
،أما التزییف لغة فهو من الفعل 2فالتزویر لغة من التقلید، التزییف قصد التغییر والغش

ظهر فیها غش ورداءة، زیّف النقود عملها مغشوشة زاف، زافت النقود زیفا وزیوفا وزیوفة؛
أما التقلید لغة فهو من الفعل قلّد،زوّر،زیّف؛صنع مثیلا لشيء قصد . 3زیفها وغشّهاوأظهر 

؛ فالتزویر لغة یشمل كلا من 4لوحة فنیة،نقل شیئا بأدق تفاصیله ونسبه إلى نفسهالغش،قلّد 
.التقلید التزییف و 

إظهار الكذب بمظهر الحقیقة بقصد غش الغیر،حیث یلاحظ :ا فهوأما التزویر اصطلاح
أنّ المفهوم اللغوي للتزویر أوسع مدلولا من التعریف القانوني في ضوء أنّ الكذب لا یعتبر من 

وإن كانت القواعد الأخلاقیة تدین الكذب بصفة عامة وشاملة،إلاّ ،الوجهة القانونیة عملا مجرّما
یة لا تعاقب إلا على بعض صوره ، وفي حالة اقترانه بوقائع أخرى من شأنها القواعد القانونأنّ 
.5توقع الغیر في الغلط وتهدر حقا أو مصلحة محمیة قانوناأن 

انتقاص شيء من معدن أو أوراق النقود أو السندات أو : أما التزییف اصطلاحا فهو
منها قیمة،كأن یؤخذ جزء من المعدن طلائها بطلاء یجعلها شبیهة بنقود أو سندات أخرى أكثر 

بواسطة مبرد أو باستعمال مادة كیماویة أو بأیة طریقة أخرى سواءً تُرِك وزن العملة منقوصا أو 
ص ،6،2005الجزائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )القسم الخاص(شرح قانون العقوبات الجزائريمحمد صبحي نجم،1

152.
.  630، ص 2000، 1ار المشرق ، لبنان ، ط،  د)المنجد في اللغة العربیة المعاصرة(إشراف صبحي حموي، 2
.409ص، المصدر السابق ، )المعجم الوسیط(ابراهیم مصطفى حامد عبد القادر و أحمد حسن الزّیات و  محمد النجار، 3
.630إشراف صبحي حموي،  المصدر نفسه ، ص 4
الأردن ،،، ،دار وائل)الجرائم الواقعة علیهاالأعمال المصرفیة و (نائل عبد الرحمان و ناجح داود رباح و صالح الطویل، 5
.232، ص 2002، 1ط
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كما یقع بالتمویه بطلاء العملة بطبقة .صُبَّ معدن آخر أكبر قیمة للإبقاء على الوزن الأصلي 
اویة أو أیة طریقة أخرى تعطي للعملة لونا رقیقة من معدن أكبر قیمة،أو باستعمال مادة كیم

1یجعلها شبیهة بمصكوكات أكبر قیمة، والتمویه أقل خطورة من الانتقاص

أما التقلید اصطلاحا فیُقصد به اصطناع عملة مزیفة تقلیدا لعملة صحیحة؛ أي مشابهة 
و أن یكون كافیا لها في وزنها وحجمها سواء كان متقنا أو غیر متقن ، فكل ما یُشترط فیه ه

.                                                                                          2لقبول العملة في التداول حتى ولو كان قبولها نتیجة لعدم التحقق منها أو التأمل فیها
هي أن الترجمة الأجنبیة لفعلي الغش والتزویر وأول ما یمكن إبداؤه في هذا الشأن ،

لكلیهما، وعموما فإنّ كلٌّ من الغش Falsificationsذاتها،إذ المشرع استعمل مصطلح 
،وإن 3والتزویر والتزییف والتقلید كلها أفعال تنطوي على تغییر الحقیقة وإلحاق الضرر بالغیر

على الدولة استنادا لمحل الجریمة،بینما یكون المقصود بالغیر في جرائم التزویر یصدقكان 
.في جرائم الغش موجها مباشرة إلى الأفراد الإضرار 

:  ونمیز بین المدلولین من خلال الجوانب التالیة 
:من حیث محل الجریمة .1

یشتركان في الطبیعة المنقولة لمحل الجریمة ،وإذا كان هذا المنقول في جریمة الغش قد 
ن مادیا كما في المنتوجات، فكذلك التزویر وما یرتبط به، قد یقع على منقول مادي هو یكو 

بأنواعها المختلفة،وكما یقع الغش على منقولات معنویة كالخدمات،فكذلك التزویر أیضا النقود 
منقولات معنویة،كأختام الدولة و الدمغات والطوابع والعلامات،والمحررات الرسمیة أو یقع على 

وإن كان الفرق بینهما یكمن فقط في ملكیة محل الجریمة؛فهي في .والشهادات والسنداتعرفیة ال
.4للغاش،بینما في التزویر هي ملك للدولة أو إحدى هیئاتهاالغش ملك 

، ) جرائم الموظفین، جرائم الأعمال،جرائم الأعمال، جرائم التزویر(الوجیز في القانون الجنائي الخاصاحسن بوسقیعة ، 1
.218، ص 2003، 1، دار هومة ، الجزائر ، ط1جزءال
المخالفات دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال و المؤسسات التجاریة ، (قانون العقوبات الاقتصاديغسّان رباح، 2

.  63، ص2004منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،)المصرفیة و الضریبیة و الجمركیة و جمیع جرائم التجار
.  232،  المرجع السابق ، ص نائل عبد الرحمان و ناجح داود رباح و صالح الطویل3
.242-229احسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص 4
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یعد التزویر من الجرائم المالیة ویلتقیان وعلى ذلك یعتبر الغش من الجرائم التجاریة،بینما
.1ما أصبح یعرف حدیثا بالجرائم الاقتصادیةمظلةفي كونهما ینضویان تحت 

: من حیث طبیعة السلوك المتطلب لقیام الفعل.2
یتّضح من خلال استقراء المفاهیم المقدّمة أن الغش یقتضي أفعال التزویر التي تقع على 

ماهیته،وكذا فعل التزویر وما یرتبط به یرمي من ورائه الجاني إلى غش الغیر الشيء فتغیر من
فكلاهما یتطلب أفعال الخلط، والإنقاص والإضافة والتمویه والاصطناع، وكما جرّم المشرع في 
جریمة الغش حیازة المواد المستعملة في الغش ، أو المغشوشة ذاتها؛أي التي طرأ علیها التغییر 

من قانون العقوبات، فكذلك المشرع جرّم أیضا حیازة 433عامل فیها طبقا للمادة بقصد الت
المستعملة في التزویر،والنقود المزورة أو المزیفة أو المقلدة قصد ترویجها أو التعامل    المواد 

.2فیها
:من حیث المصلحة المحمیة.3

یشترك الفعلان أیضا في أنّ كلیهما یعد من الجرائم الماسّة بالثقة،وإن كانت الثقة في 
الغش تخص المعاملات التجاریة،بینما الأمر في التزویر أخطر من ذلك،إذ تمس الجریمة جرائم 
التي هي وسیلة التداول بین الناس وخطورتها وضرورة تأمین الثقة بها هي التي جعلت النقود 

.تحتكر صكها وإصدارها،بأن خولت ذلك لجهة رسمیة تتمتع بامتیاز الإصدارة الدول
يالثانالفرع 

تمییز الغش عن بعض المفاهیم ذات الطابع المدني
ارتأینا أن یمتد هذا التمییز أیضا لمفاهیم ذات طابع مدني لوجود ما یقتضي هذه التفرقة 

.اهیمي للدراسة جل الإحاطة أكثر بالجانب المفأوذلك من ،أیضا

،إصدار وزارة الداخلیة، إدارة ،مجلة الشرطة، )الأنماط المستحدثة للجریمة الاقتصادیة(عادل عبد االله خمیس المعمري، 1
.40،41، ص ص2002، أفریل36العدد،32العلاقات و التوجیه المعنوي، دولة الإمارات العربیة المتحدة ، السنة 

.23، ص2000المكتب الفني للإصدارات ، مصر ، ، جرائم التزییف والتزویرعمرو عیسى الفقي ، 2
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الغش والتدلیس المدني: اولا 
التدلیس لغة من الفعل دلّس،وهو في البیع كتمان عیب السلعة عن المشتري والتدلیس 

التدلیس؛كتمان عیب السلعة عن المشتري      "،وفي موضع آخر1التكتم وعدم تبیین العیب
.2والتدلیس التكتم

أما اصطلاحا فهو إیهام الشخص بغیر الحقیقة بالالتجاء إلى الحیلة والخداع لحمله على 
:  ، ونمیز بین المدلولین من خلال الجوانب التالیة 3التعاقد

:  من حیث المحل.1
فإن محل إذا كان الغش دائما یرد على محل من طبیعة منقولة سواء مادیة أو معنویة،

.ي قد یكون منقولا كما قد یكون عقارا التدلیس المدن
: من حیث الوسائل المستعملة.2

إن وسائل الغش بصورتیه غیر محددة ، بینما هي في التدلیس المدني محددة ،لكن على 
سبیل المثال ولیس الحصر ،وتتمثل في شتى الأفعال والأقوال التي یستعین بها المدلَّس لإخفاء 

علیه وإیقاعه في غلط یدفعه إلى إبرام العقد،ویُشترط فیها أن تكون كافیة الحقیقة عن المدلس 
.4لتضلیل المتعاقد،لكن دون أن ترقى إلى درجة الاحتیال

: من حیث لزوم العقد .  3
یشترك الغش بطریق الخداع مع التدلیس المدني في وجود متعادقین تجمع بینهما علاقة 

. تعاقدیة
: من حیث طبیعة الجزاء المترتب على قیام الفعل .  4

یخوّل التدلیس المدني للمدلَّس علیه حمایة مدنیة تتمثل في حق إبطال العقد متى بلغ 
،بینما الغش یخول للمضرور حمایة جزائیة متى تعلق الأمر 5التدلیس درجة معینة من الجسامة

.  153محمد مرتضى الزبیدي ، المصدر السابق  ، ص 1
.739، ص 1994، دار إحیاء التراث العربي ، لبنان، 1، الجزء القاموس المحیطالفیروزبادي ، 2
،العقد النظریة العامة للالتزامات مصادر الالتزام ، التصرف القانوني (شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي، 3

.  181،  ص2004، 3الجزائر،ط،دار هومة ، 1،الجزء) الإرادة المنفردة
.127، ص2001الجزائر، ، دار موفم ، ) الالتزامات(النظریة العامة للعقدعلي فیلالي ، 4
.130-128علي فیلالي ، المرجع السابق ، ص 5
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جزائیة متى تعلق الأمر بغش واقع على المتعاقد بغش واقع على السلع،وحمایة مزدوجة،مدنیة و 
.ما تم إبرام العقد،فإن لم یتم ذلك ، یحتفظ بحقه في الحمایة الجزائیةإذا 

واستنادا لذلك یقع على عاتق المدلَّس علیه في التدلیس المدني عبء إثبات أنّه ما كان 
ئي لا یتحمل هذا الإثبات،بل لیبرم العقد لوعلم بحقیقته،بینما ضحیة الغش في الجانب الجزا

.النیابة العامة استنادا للقواعد العامة في قانون الاجراءات الجزائیة تتحمّله 
الغش والعیب الخفي:  ثانیا 

الفعل خَفْیاً وخُفْیاً "أما الخفي فمن. 1"من الفعل عیب،والعیب ؛ الوصمة "العیب لغة 
،فهو خاف وخَفِيٌ خَفِيَ الشيء ستره وكتمه والخَفْيُ الشيء ستره وكتمه خفاءً وخُفْیَةً لم یظهر

،وبالجمع بین المصطلحین نجد أنّ العیب 2"المعتزل عن الناس،الشيء الخفي ضد العلانیة
یعني ستر أو عدم إظهار نقیصة الشيء بمعنى یحمل معنى الكذب،وفي ذات السیاق الخفي 

:  ولین من خلال الجوانب التالیةز بین المدلالمفهوم الاصطلاحي للعیب الخفي،ونمیاللغوي یتجه 
:من حیث المحــل .  1

إنّ الغش یقع دائما على محل ذي طبیعة منقولة هي المنتوجات والخدمات،مما یخرج 
دائرة الحمایة،بینما العیب الخفي یعتري ما یتعاقد علیه الطرفان منقولا كان أم العقارات من 

. عقارا
:حمایة من حیث طبیعة ال. 2

یستفید ضحیة الغش الواقع على السلع من حمایة جزائیة ، بینما ضحیة الغش الواقع على 
المتعاقد یستفید من حمایة جزائیة ومدنیة متى تمّ إبرام صفقة البیع ،أما في مجال العیوب الخفیة 

.فإن الأمر یتوقف عند حد الحمایة المدنیة فقط 
:من حیث افتراض سوء النیة . 3

إذا كان في فعل الغش یفترض سوء نیة الغاش كما سیتضح عند دراسة الجریمة   فكذلك 
من 384استقر الوضع فیما یتعلق بالعیوب الخفیة،وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

القانون المدني،حین جعل من شروط العیب أن یكون خفیا،فمتى كان ظاهرا فلا یضمنه البائع 
:حالتینفي إلا 

.23مجدي محمود محب حافظ،المرجع السابق،ص 1
. 280ص الثاني،المجلد،1979لبنان،دار الكتب العلمیة،،تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الزبیدي،2
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.إذا كان قد أكّد خلو المبیع من العیب -
عندما یثبت المشتري أن البائع قد تعمّد إخفاء العیب غشا عنه،فهنا یفترض فیه سوء -

. 1النیة ویكون مسؤولا
أما إذا كان البائع جاهلا العیب فهنا یُعزى جهله إلى إهماله أو عدم كفایة الفحص،وفي

.كلتا الحالتین ینسب إلیه خطأ یرتب من حیث مدى التعویض نتائج الغش نفسها
المبحث الثـاني

محـــل عملیة الغـــش
نجد -إطار الدراسة-،لاسیما المادة الثالثة منه 09/03باستقراء نصوص القانون 

ستهلك ضمن المشرع قد حدد جملة من الأمور،منها ما یتعلق بمحل الحمایة التي حظي بها الم
نصوص هذا القانون وغیره،ومنها ما یتعلق بخصائص هذا المحل،لكنه في ذلك استعمل معیارا 

والاستهلاكجامعا بین هذا المحل وتلك الخصائص هو الاستجابة للرغبات المشروعة للمستهلك 
المطلب الأول

مفهــوم المنتــوج والخِدمــة
سلع و الخدمات الغش، التطرق أیضا إلى مفهوم الكان لابد لنا بعد التطرق إلى عملیات 

العملیات، ولذا سوف نحدد المفهوم اللغوي لكلیهما أولا ، ثم ذهالتي هي موضوع ه
.الاصطلاحي

ولالأ الفرع 
المنتوج و الخدمة لغةتعریف

. سوف نتطرق في ما یلي الى تحدد المفهوم اللغوي للمنتوج ، ثم الخدمة 
المنتوج لغة تعریف: اولا 

نتج نتاجا وضع حمله،ولد،نَتْجًا،خرج من شيء وتولد "المنتوج لغة مشتق من الفعل
عنه،كان متسببا وصادرا عنه،نجم،نشأ،نتج من ذلك ضرر كبیر،ناتج ثمرة،شيء حاصل ناتج 
أملاك ما یحدث أو ینشأ من شيء أو بسببه،ناتج قومي،مجموع السلع والخدمات النهائیة 

جامعة منتوري، قسنطینة، المجلد السادس، صادرة عن،)حولیات(للعمل لمدة معینة، ضمان صلاحیة المبیعمحمد زعموش ،1
.114، ص 2005
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ن نشاط مجتمع معین في زمن ما هو عادة سنة،والمنتوج غلة محصول،منتوج أرض عالمتولدة 
تجارة،منتوج خام،وعند الاقتصادیین منتوج تم تحضیره جزئیا وهو یحتاج إلى معالجة جدیدة 
بطریقة صناعیة قبل استعماله،والمُنْتَج ما ینتج من عمل صناعي وتفاعل مواد مختلفة،ناتج 

.1"أحاصل إنتاج إجمالي،منتجـات أرض منتجات صناعیةكیمیائي،منتجات غلة 
یتضح من هذا المفهوم اللغوي، أن المنتوج یحدث نتیجة تفاعل بین أسباب مختلفة؛أي 

مصادره مختلفة فقد یكون .نتاج عوامل مختلفة تساهم في تكوینه،فهو حاصل عملیة إنتاج 
.صناعیا،أو طبیعیا أو زراعیا 

ـة لغـة الخدمتعریف: ثانیا 
یعمل جمع خِدَم وخِدمات وخَدمات؛واجبات شخص "،وهي2"بالكسر؛مهنة"الخدمة لغة

حاجة، لحساب الآخرین یقوم بحاجتهم، مایقدم من مساعدة أو عون في القیام بعمل أو قضاء 
ذاتیة ؛تأدیة بعض الواجبات أو الاضطلاع ببعض المهمات في سبیل شيء أو شخص،خدمة 

. 3أي یؤمنها المرء بنفسه
فمفهوم الخدمة لغویا ینحصر في معنى آداء عمل معین مهما كانت صفة المستفید منه 

ثانيالالفرع 
المنتوج والخدمة اصطلاحاتعریف

.لمفهوم الاصطلاحي للمنتوج أولا ، ثم الخدمة ثانیا انعرض 
المنتوج اصطلاحاتعریف:أولا

للمنتوج ، بعضها ركز على جانبه الاقتصادي، والبعض الآخر ركز وردت عدة مفاهیم 
على الجانب القانوني،لأجل ذلك ندرج بعض المفاهیم من الوجهتین معا،نظرا للطبیعة التي 

بها محل الجریمة ، والتي ترجع أساسا لاتسام هذا القانون بالطابع الاقتصادي،محاولین یتمیز 
.تین التوفیق بین الوجهفي النهایة 

.269محمد مرتضى الزبیدي ، المصدر السابق ، ص 1
.1381، المصدر السابق ، ص إشراف صبحي حموي2
.  370-369ص المصدر نفسه ، ص 3
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: المفهوم الاقتصادي للمنتوج .1
أحد المواد، الأشیاء، السلع، أوالخدمات التي " فالمنتوج من وجهة نظر اقتصادیة هو

كما ، هذا المفهوم جمع بین المنتوج والخدمة معا دون تمییز" . تعرضها المؤسسة فى السوق 
ISOللتنمیطأما المؤسسة العالمیة "كل ما نحصل علیه عن طریق نشاط معین"عُرَّف على أنّه

. 1"نشاط أو عملیة ما"فقد عرفته بأنه1994لسنة 
هذا المفهوم اهتم بالمنتوج من لحظة دخوله المؤسسة كمواد أولیة إلى غایة خروجه منها 

. كمنتوج نهائي 
كل شيء ملموس أو غیر ملموس یلبي حاجة معینة لدى "كما عُرّف أیضا على أنه

المستهلك كالقلم،التلفاز،خدمة فندق،ویصنف المنتوج إلى مادي كالأشیاء التقنیة،المواد الغذائیة، 
. ولامادي كالخدمات بصفة عامة، فهذا المفهوم جعل من المنتوج شاملا السلعة والخدمة معا 

لال المفاهیم ذات الطابع الاقتصادي المدرجة أنها ركزت بصفة أساسیة نخلص من خ
بعض وظائف المنتوج ومدى استجابته لحاجات المستهلك، فهل اتجه المفهوم القانوني في على 
.المنحى أم أن له بعده الخاص ؟ ذات 

: المفهوم القانوني للمنتوج .2
ولمّا كان إعطاء المفاهیم في الدراسات القانونیة هو من احتصاص الفقه كأصل عام،إلا 
أننا نجد المشرع في القوانین ذات الصبغة الاقتصادیة قد تدخل وأعطى بعض المفاهیم بما 

یقتضي التقید بحرفیتها 
لحمایة المتعلق بالقواعد العامة 09/03لقانونمن ا3في المادة ورد مفهوم المنتوج 

كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضع تنازل "الفقرة العاشرة من و التي عرفته بانهالمستهلك
المتعلق برقابة 90/39من  المرسوم التنفیذي 2المادة كما ورد مفهوم المنتج ضمن،"أو مجانا

كون موضوع كل شيء منقول مادي یمكن أن ی"الغش الفقرة الأولى التي عرّفته بأنهالجودة وقمع 
.ففي هذا المفهوم تصنیف للمنتوج ضمن زمرة المنقولات المادیة .2"تجاریةمعاملات 

بباتنـة دارسة حالة ملبنة الأوراس (تأثیر الصیانة على تكالیف اللاجودة في المؤسسة الصناعیةعبد الغاني تغلابت ، 1
العلوم ، قسم علوم التسییر ، كلیة ،غیر منشوررسالة مقدّمة لنیل درجة الماجستیر تخصص تسییر المؤسسات) 2002،2003

.04، ص 2006- 2005الجزائر، الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة ، 
والخدمات، الجریدة الرسمیة المتعلق بضمان المنتوجات ، 1990سبتمبر15المؤرخ في90/266المرسوم التنفیذي رقم2

.1246ص،1990سبتمبر 19الصادرة بتاریخ ،40عدد
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في 90/266تكرر تدخل المشرع في إعطاء المفاهیم أیضا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج مادي     "مادته الثانیة الفقرة الثانیة،فعرف المنتوج على أنه

1"خدمةأو 

نخلص الى ان المشرع في القانون المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ،و كذلك القانون 
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، قصر المنتوج على المنقول المادي فقط دون المنقول 

عامة، المعنوي ، أما القانون المدني فقد شمله بالمادي والمعنوي أیضا كون كلمة منقول وردت 
أیضا مكرر من القانون المدني یعتبر المحل التجاري والملكیة الفكریة140فحسب المادة 

حول أولى النصوص بالتطبیق ، فهل یطبق النص الخاص باعتباره السؤال، لكن یطرح منتوجا 
النص العام ، أم تطبق قاعدة الأحدث یلغي الأقدم فیطبق بذلك تعدیل القانون المدني ؟یقید 

نعتقد أن المشرع قد قصد من كلمة المنقول المادي فقط دون المعنوي وهو الأقرب 
.حتى نتفادى الإشكالات التي یمكن ان تقعللصواب 

بعد إدراج المفاهیم ذات البعدین الاقتصادي والقانوني للمنتوج،نجد أنّ الأولى قد نظرت 
أو بالسوق من أشیاء؛سلعمن وجهة نظر اقتصادیة بحتة ،فحصرته في كل ما یعرضإلیه 

خدمات ناتجة عن عملیة سابقة،وهي بذلك اهتمت به من لحظة دخوله المؤسسة إلى لحظة 
.خروجه منها كمنتوج نهائي،وهنا یبدأ اهتمام القانونیین به

كما یلتقي المفهومان في اعتبارهما المنتوج له غایة تلبیة حاجة الزبون كما عبر عنها 
.ة المستهلك كما عبر عنها القانونیون الاقتصادیون وحاج

والمعنوي وإذا كان وصف المنتوج لدى الاقتصادیین یصدق على المنتوج المادي كالسلع 
منفردا  كالخدمات، فإن المفهوم القانوني قد عبر عنه بالمنقول ، لكنه استخدم مصطلح المنتوج 

قط ، والذي تمثله السلع،بینما تبقى بما یعني أنه یقصد بمفهوم المنتوج الجانب المادي له ف
.الخدمة تعبر عن الشق الثاني للمنقول وهو الجانب المعنوي 

ولما كان المنتوج یعبر عن الجانب المادي، فإن التعبیر الذي یصدق علیه في هذا 
الغش في بیع " مدلول السلعة كما استعملها المشرع ضمـن نصوص قانون العقوباتالموضع هو

استخدم المشرع فیه 09/03نصوص القانونالا ان وكما استعملها الاقتصادیون،"السلع 

، 05عدد ،الجریدة الرسمیةالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، 1990ینایر 30المؤرخ في90/39المرسوم التنفیذي رقم1
.203ص، 1990ینایر 31الصادرة بتاریخ 
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كانت مثار هذه العبارة -السلعة-بعین الاعتبار جانبه الماديمع الاخذمصطلح المنتوج ، 
المقصود بها هو معناها جدل في تفسیر معناها بین الفقه والقضاء،بین من ذهب إلى أن 

للنقل والحیازة مهما كانت القول بأنها تشمل كل شيء قابل التجاري،وبین من ذهب إلى 
.1طبیعته
على 90/39من المرسوم التنفیذي رقم 2بموجب المادة المشرع الجزائري عرّفها ف

تقدیره بالوحدة ، ویمكن أن یكون موضوع معاملات كل منقول یمكن وزنه أو كیله أو :"أنها
. 2"تجاریة

كل منتوج "بأنها03/06كما ورد تعریفها أیضا ضمن المادة الثانیة الفقرة الثالثة من الأمر 
.3"طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي تاما كان أو مصنعا 

نخلص إلى اعتراف بالطبیعة -السلعة–بعد إدراجنا لمفهوم المنتوج في صورته المادیة
من الفقه الفرنسي من ضرورة توسیع هذا المدلول لیشمل المنقولة للسلعة،رغم ما نادى به جانب

العقارات،على أساس أن البائع عادة ما یكون محترفا في مواجهة المشتري الذي یكون مجرد 
مستهلك ضعیف، لكن رُدّ على ذلك بأن المشرع قد وضع قواعد أخرى بشأن التعامل في العقار

المنقولات بین ني ،ذلك أنّ سرعة تداول مجسّدة بصورة واضحة ضمن نصوص القانون المد
4الأفراد،یزید في خطورتها وتفاقم ضررها

ولم یشترط المشرع أن یكون الحصول على المنتوج قد تم بطریق مشروع،وإن كان ذلك 
متطلبا طبقا لقواعد القانون المدني،لأن الغایة هنا لیست حمایة محل التعامل،بل الغایة هي 

المنتوجات،وعلى ذلك فالجریمة تقوم ولو كان الحصول على المنتوج قد تم متلقي هذه حمایة 
.5مشروعبطریق غیر 

.309محمد بودالي،المرجع السابق، ص1
.203، ص، السابق الذكر90/39المرسوم التنفیذي رقم 2
یولیو 23الصادر بتاریخ ، 44عدد ، الجریدة الرسمیة المتعلق بالعلامات2003یولیو 19المؤرخ في 03/06الأمر رقم3

.23ص، 2003
الماجستیر في ، رسالة مقدمة لنیل درجة 89/02الحمایة الجنائیة للمستهلك في قانون حمایة المستهلك لمیة بن عاشور،4

.34، ص 2001-2000، جامعة منتوري ، قسنطینة ،الجزائر، ،غیر منشورالقانون، كلیة الحقوق
.  15مجدي محمود محب حافظ ، المرجع السابق ، ص 5
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الخدمـة اصطلاحاتعریف: ثانیا
هذه الأخیرة یُنظر إلیها أیضا من وجهة نظر اقتصادیة وأخرى قانونیة باعتبارها من 

: وعلى ذلك نمیز بین . إشباع الحاجاتوسائل 
: الاقتصادي للخدمة التعریف. 1

آداء أو عمل نشاط معیّن من جهة إلى أخرى،على الرغم " عرفها الاقتصادیون على أنها 
من أن عملیة آداء الخدمة قد تشمل بعض الجوانب المادیة الملموسة،كارتباطها بمنتوج مادي 

يء مادي معین،إلا أن آداء الخدمات بشكل أساسي غیر ملموس، ولا ینتج عنه امتلاك أي ش
. 1ملموس أو أي شيء من عوامل إنتاج أو تقدیم هذه الخدمة

- marketing management-إدارة التسویق : كوتلر فیلیب في كتابه أیضاوكما عرفها
ملموسة، أي نشاط أو إنجاز أو منفعة یقدّمها طرف ما لطرف آخر، وتكون أساسا غیر " :بأنها

الأنشطة الاقتصادیة التي "المفهوم الواسع لها یعتبرها كلبینما ". ولا ینتج عنها أي ملكیة
مخرجاتها لیست منتجات،وهي بشكل عام تُستهلك عند وقت إنتاجها،وتقدم قیمة مضافة مثل 

.2" الراحة،الصحة،التسلیة 
: القانوني للخدمة لتعریفا. 2

90/39عرّفها المشرع بموجب الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
كلّ مجهود یقدم عدا تسلیم المنتوج ولوكان هذا التسلیم ملحقا "السابق الإشارة إلیه على أنها

.3"بالمجهود المقدم أو دعما له
ع الغش في فقرته السادسة المتعلق بحمایة المستهلك و قم09/03كما كرفها القانون 

كل عمل مقدم ، غیر تسلیم السلعة حتى و لو "عشر من المادة الثالثة منه على أن الخدمة 
4".كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

.    464، ص 2004، 1، ط، الأردندار وائل ،تطویر المنتجات الجدیدةمأمون ندیم عكروش و سهیر ندیم عكروش ،1
.77-78، ص 2002، 1، ط، دار وائل ، الأردنتسویق الخدماتهاني حامد الضمور، 2
.203الذكر ، ص لفساال90/39المرسوم التنفیذي رقم 3
،15عدد ،، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،الجریدة الرسمیة 2009فبرایر 25المؤرخ في ،09/03رقم القانون 4

.14ص ،2009مارس 08الصادرة بتاریخ 
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كل آداء له قیمة "على أنها03/06من الأمر رقم 3كما عرّفتها الفقرة الرابعة من المادة 
.المفهوم هو تأكید للمفهوم الاقتصاديفهذا .1"اقتصادیة

نخلص من خلال عرض مدلول الخدمة من الوجهتین ، أنّ المدلول الاقتصادي كان أكثر 
شمولیة،إذ تضمن الإشارة إلى خصائص هذه الأخیرة ، وإن كان یلتقي مع المدلول القانوني في 

.  معنى الآداء لشيء ما 
یمة، استعمل ضمن نصوص قانون العقوبات مع ملاحظة أن المشرع بشأن محل الجر 

مدلول السلع أو المواد؛أي المنتوج في جانبه المادي، فقصر الحمایة على المواد الغذائیة 
المتعلق بحمایة المستهلك 09/03والطبیة،بینما نصوص الحمایة الأخرى،ونقصد بذلك القانونین

نصوصها جاءت ، التجاریةالممارساتعلىالمطبقةبالقواعدالمتعلق04/02وو قمع الغش
. عامة،دون تمییز بین المواد الغذائیة والطبیة، إلى جانب الخدمات 

المطلب الثــاني
لتمییـز بین المنتـوج والخدمـةمعاییـر ا

:یر التمییز بینهمامن خلال المفاهیم السابقة لمدلول المنتوج والخدمة ، ندرج بعض معای
الفرع الاول

الملموسیة وإمكانیة التملكیث من ح
: و نمیز بین 

من حیث الملموسیة : اولا 
إن السلع أشیاء مادیة ملموسة،بینما الخدمات كقاعدة عامة غیر ملموسة؛ذلك أنها عبارة 

فهي غیر مرئیة ولا یمكن الإحساس بها  أو تذوقها أو شمها جهود،عن أنشطة أو تصرفات أو
نّ مهمة المزود بها هي إدارة بیئة تقدیمها،من أجل جعل ما هو غیر لذلك فإأن یتم شراؤها،قبل 

إذن الطبیعة الملموسة هي الأكثر هیمنة في تعریف السلع ، بینما الطبیعة . 2ملموس ملموسا
.غیر الملموسة هي الأكثر هیمنة في تعریف الخدمات 

.23، ص السالف الذكر03/06من الأمر رقم 3المادة 1
.      19هاني حامد الضمور ، المرجع السابق ، ص 2
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من حیث إمكانیة التملك : ثانیا
الأصل أن السلع یمكن تملیكها،إذ تنتقل ملكیتها للمستهلك،ولما كانت شیئا منقولا فإن 
ملكیتها تنتقل طبقا لقواعد انتقال الملكیة في القانون المدني فیما یتعلق بالمنقولات سواء كانت 

كیة السلع من المثلیات أو من القیمیات،ویترتب على ملكیة المستهلك لها ما یخوله حق الملهذه 
من حق التصرف وما یرتبط به،عكس الأمر بالنسبة للخدمات،إذ لا یمكن تملكها،بل إنّ للمالك 
.1وفائدتها تكمن في جوهر الفائدة المترتبة عنها، وفي التجربة التي یعیشها المستهلكقیمتها 

في بمعنى أنه بالنسبة للخدمة لا یوجد انتقال مادي لهویة الخدمة،فحین نستأجر غرفة 
فندق،فلا نأخذ الغرفة حین نغادر الفندق،وكل ما نحصل علیه هو تجربة قضیناها لفترة 
محددة،وبنفس المنطق فإن الخدمات التي یقدمها المحامون والمستشارون لا یترتب علیها نقل 

أو الفكریة للمحامي ملكیة صفتهم ، بل إّن جوهر الخدمة هو أن یشتري المستهلك القدرة الذهنیة 
. ، خلال فترة زمنیة معینة2أو المستشار

ذا شيءإلا أن هذه الحالة لیست على إطلاقها، ففي كثیر من الأحیان قد یكون للمستهلك 
طبیعة مادیة كتذكرة السفر أو النقود،إلا أنه ینبغي علینا أن ندرك أن الهدف الأساسي لتحویلها 

ما في حالة التأمین ،حیث یكون الهدف لیس هو الحیازة أو تملك شيء مادي ملموس مثلا ،ك
الأساسي لیس هو امتلاك وثیقة التأمین،بل هو مستوى الأمان الذي تقدّمه شركة التأمین في 

لأن الهدف كما قلنا لیس هو نیة تملك شيء ملموس،بل الحصول . 3المرض أو الحریقحالة 
. منفعته وفائدته على 

الفرع الثاني
ن والتجربةمن حیث إمكانیة التخزی

ونمیز بین
من حیث إمكانیة التخزین: اولا

السلع یمكن تخزین الفائض منها إلى وقت آخر،بینما الخدمات غیر قابلة للتخزین،فالطاقة 
غیر المستغلة في الخدمات لا یمكن تخزینهاولا تحویلها من وقت لآخر،كالمقاعد الشاغرة 

.49، ص 2002، 1، طالأردن،، دار البیانتسویق الخدمات المصرفیةعوض بدیر الحداد، 1
.      48عوض بدیر الحداد، المرجع نفسه ، ص 2
.      22-21صهاني حامد الضمور ، المرجع السابق ، ص3
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، فهي فانیة بمجرد تقدیمها ولا 1بمجرد إقلاع الطائرةفإن فرصة الاستفادة منها تتلاشى بالطائرة 
إعادة بیعها على شكل بضاعة، لذلك تجد الجهات المقدمةیمكن 

،وهي نتیجة 2للخدمات مشكلة تتمثل في صعوبة المواءمة والموازنة بین العرض والطلب
.منطقیة ،لأنه كلما زادت لا ملموسیة الخدمة كلّما انخفضت فرصة تخزینها 

من حیث إمكانیة التجربة : انیا ث
فإذا كانت السلعة یمكن إنتاج عینات منها وإرسالها إلى المستهلك للحصول على موافقته 
،لأجل قیاس مدى الاستجابة لرغباته ، فإن ذلك لا یصدق على الخدمة باعتبارها شیئا معنویا 

مر آخر،ومن غیر المتصور ومهما حاول مؤدي الخدمة أن یصفها للمستهلك،فإنّ المعایشة أ
إرسال عینة عن الخدمة أو نوعیتها للمستهلك قبل أن یحصل علیها حین حضوره،انطلاقا من 

.لكل مستهلك حساسیات استقبال خاصة تختلف عن غیره أن 
الفرع الثالث

القابلیة للاستدعاء مرة أخرىمن حیث التلازم و
: ونمیز بین 

من حیث التلازم : اولا
بین المنتج والمستهلك ویقصد به درجة الارتباط بین السلعة أو الخدمة ومقدمها وطالبها،ف

لا متى تعلق الأمر بسلعة ،حیث یوجد فاصل زمني بین إنتاج السلعة واستهلاكها یتم نجد انفصا
خلاله نقل وتخزین السلعة ، بینما یختلف الأمر بالنسبة للخدمة التي لا یمكن فصلها عن 

ا،فلا یمكن فصل الطبیب عن الخدمة التي یقدمها للمریض، فهو ینتج ویوزع الخدمة في مقدمه
. 3ذات الوقت

وإذا كانت السلع تنُتج وتبُاع لتُستهلك،فإن الخدمات تبُاع، ومن ثم تنُتج وتُستهلك،لذلك فإن 
لكون مستهلك الخدمات عادة ما یشارك في إنتاجها حتى دون معرفتها عكس السلع،إذ المسته

لا یعرفون من یصنع المنتوج،فلا یهتمون مثلا في أي بلد صُنع معجون الأسنان الذي عادة 
یستخدمونه،وإن كان هذا الاهتمام حالیا قد أصبح مطلوبا،إلا أنه فیما یتعلق بالخدمات،فهم 

.     49المرجع السابق ، ص عوض بدیر الحداد ،1
.      467مأمون ندیم عكروش و سهیر ندیم عكروش ، المرجع السابق ، ص 2
.     49، ص السابقعوض بدیر الحداد ، المرجع 3
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یان یعرفون تماما من یخدمهم في البنك ومن یقدم لهم الاستشارة ، بل إنّ الخدمة في غالب الأح
.1لا یمكن تقدیمها في غیاب عمیل أو مستهلك

وعلى ذلك فالتفاعل بین مقدم الخدمة وطالبها شيء أساسي ومهم،كالتفاعل بین المریض 
والطبیب،وهذا التفاعل هو الذي على أساسه یُقاس فشل أو نجاح أداء الخدمة أو كما عبر عنه 

.ة للرغبات المشروعة للمستهلكبالاستجاب09/03من القانون 3المشرع في المادة 
هذا الأمر یوحي بأن السلعة یتم إنتاجها سواء أكان هناك مستهلك أم لا،والدلیل على ذلك 
قیام عملیة الغش ولو لم یتعین مشتر،طالما حصل إنتاج وتغییر للسلعة،بینما الخدمة لا یمكن 

متعاقد یحصل علیها،وطالما إنتاجها في غیاب مستهلك،وبالمفهوم القانوني فهي تتطلب وجود 
.كان الأمر كذلك فأكید أن هذه الخدمة أیضا تكون محلا للغش 

من حیث قابلیة الاستدعاء مرّة أخرى: ثانیا 
فبعض المنتجین لسلع معینة یُضطرون لسحب سلعهم من السوق بسبب أخطاء فنیة في 

هلاك الآدمي؛لأنّ المفروض إنتاجها، وأحیانا أخرى بسبب فسادها أو عدم صلاحیتها للاست
بحسب الأحوال وبعد إنتاج السلعة أن یتأملوها ویراجعوا مواصفاتها ویستبعدوا الوحدات علیهم 

خلال عملیة الفرز ،وطبعا هذا الأمر یرجع بصفة أساسیة للطبیعة الملموسة للسلعة  المعیبة 
.به من قابلیة التخزین وإمكانیة أخذ عینات عنهاولما تتمیز 

بینما الأمر خلاف ذلك بالنسبة للخدمات التي تقدّم بناء على تفاعل بین مقدّمها وطالبها 
لأن لها طبیعة خاصة،مما یجعلها غیر قابلة للاستدعاء مرّة أخرى،ولأنها تُستهلك بعد تقدیمها 
مباشرة وعادة ما لا تكون هناك فرصة لإضافة تعدیلات إلیها أو سحب الوحدات المعیبة 

. 2ا،فعادة ما تكون غالیة وثمینة جدا تلك اللحظة التي تُصنع وتقُدم فیها الخدمةمنه
ع الرابعر الف

إمكانیة التغلیف وقیاس الجودةمن حیث 
: و نمیز بین 

.      24هاني حامد الضمور ، المرجع السابق ، ص 1
.       54عوض بدیر الحداد ، المرجع السابق ، ص 2
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ن حیث إمكانیة التغلیف م: اولا
وأن ...."09/03من القانون3حسب ما عبّر عنه المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة 

فإن كان الأمر منطقیا ومستساغا بالنسبة لشيء ملموس كالسلعة ...."یقدم وفق مقاییس تغلیفه
.فكیف یكون ذلك بالنسبة للخدمة تماشیا مع نص المادة

إمكانیة قیاس الجودة من حیث: ثانیا
فجودة المنتوج في شكله المادي هي التي تضمن له الانتاج والتوزیع على نطاق واسع،

بالنسبة للخدمة ،فإن الجودة تختلف بمرور الوقت باعتبارها شیئا غیرَ ملموسٍ،فلا یمكن بینما 
الحكم على مواصفاتها بمعاییر مطلقة ثابتة بین كل المستهلكین،بل إن تقدیرها یرتبط بما إذن 

وما یتوقعه المستهلك،الأمر الذي یجعل مقدم الخدمة یدیر لحظات هامة من تجربة یطلبه 
معایشته للخدمات التي یتلقاها،لذلك علیه أن یتأكد لیس فقط من أن الخدمة العمیل أثناء 

.متفوقة في كل جوانبها حتى تستجیب للرغبة المشروعة للمستهلك مناسبة،بل أیضا 
نخلـص بشأن محل عملیات الغش ،أنه وإن كانا یتفقان في الطبیعة المنقولة،إلا أن كلا 

ص لا نجدها في غیرها،هذا الأمر في نظرنا سیكون له انعكاس حول مدى منهما ینفرد بخصائ
تحقق الحمایة،إذ عدم التجانس بین مصادر الحمایة یظهر بدءا من هذا الموضع،بین من 

مصطلح السلع،وبین من یستعمل مصطلح المنتوج،الأمر الذي یثیر إشكالیة المدلول یستعمل 
.  استخدامه الذي یتم 
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الفصل الاول
المستهلكحمایةفيالإداریةتئاالهیدور

القانونیة التي تكفلللقواعدالفعليالتطبیقلإمكانیةالفعالالدورصاحبةالإدارةتعتبر
هذه تنفیذبهاالمنوطالجهةلأنها،بهالماسةالجرائممنحمایةللمستهلكالجانب الوقائي 

.1التنفیذوسلامةدقةعلىقدرتهاومنجهة،منالقواعد هذا
المستهلكمصالححمایةفعال فياختصاصاتهاباختلافالإداریةالهیئاتتطلعحیث

فيالردعيالعلاجيأوالضرر بالمستهلكإلحاقلتجنبالوقائيبالدورمنهاتعلقماسواء
للحمایةوالعمليالتطبیقيالجانبتمثلهذه الهیئاتالمخالفین،طرفمنالضرروقوعحالة
هذهودونالغش،وقمعالمستهلكبحمایةخلال القوانین المتعلقمنالمشرعینشدهاالتي

.فعالیةودونالجدوىعدیمةالقوانینتصبح تلكالهیئات
فحمایة المستهلك تدخل في صمیم اختصاص الهیئات الإداریة المختلفة مركزیة كانت أو 
جهویة ، سواء كانت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  و علیه یجب أن تتضافر جهود كل 

.الإدارات لتحقیق هدف حمایة المستهلك
الهیئات : هذا الفصل الى مبحثین ، نتناول في المبحث الاول قسمنا جل هذا أو من 

الهیئات الاداریة : الاداریة المركزیة المكلفة بحمایة المستهلك ، لنتناول في المبحث الثاني 
.المكلفة بحمایة المستهلكو المحلیة الجهویة

الأولالمبحث
المستهلكبحمایةالمكلفةالإداریة المركزیةالهیئات

على دور الاجهزة المركزیة في التشریع الجزائري فیما یخص حمایة التأكیدلقد جاء 
المستهلك في عدة نصوص قانونیة ، تتمثل في وزارة التجارة بما في ذلك شخص وزیر التجارة 

.والهیاكل المركزیة التابعة لها، و المدریات العامة التي تحت وصایتها 

كلیة الحقوق و ، اطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،الحمایة القانونیة للكستهلك في ظل اقتصاد السوقالعید حداد،1
.282، ص 2003العلوم الاداریة ، جامعة بن عكنون ، الجزاائر ، 
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المطلب الأول
لهاالتابعةوالهیاكلالتجارةوزارة

حیثوزارة التجارة،إلىالجزائرفيالمستهلكحمایةعلىرسمیاالإشرافمهمةترجع
لمعاییرمطابقتهامدىمن زاویةبهاالمرتبطةوالخدماتالغذائیةالسلعمراقبةنظامتنفیذتتولى
وزیرفيممثلةلهاالتابعةالهیاكلالتجارة ومختلفوزارةنجدحیثوالأمان،والصحةالجودة
الجهویةالمدیریاتومختلفالمركزیةالهیاكلإلىصلاحیات بالإضافةمنبهیتمتعوماالتجارة

.وقمعالمستهلكعلى حمایةتسهرالولائیةو
الأولالفرع

التجـــــــــــــــــارةوزیر
م و المتعلق 16/07/1994المؤرخ في )الملغى(94/207رقمالتنفیذيالمرسومنظم

لوزیرهذه المهامتناطكانبعدماالمستهلكوحمایةبالجودةیتعلقفیماالتجارةوزیربصلاحیات
والمتضمنم1990/ 23/06المؤرخ في 90/189رقم التنفیذيالمرسومبموجبالاقتصاد

21/12/2002مؤرخ في 02/453التنفیذي رقم المرسومجاءثمالاقتصاد،وزیرصلاحیات
.1التجارةوزیرصلاحیاتویحدد

المستهلكوحمایةوالخدماتالسلعجودةمجالوفيالمرسومهذامن05المادةوحسب
:یليبماالتجارةوزیریكلف

رهنالسلع و الخدماتوضعشروطالمعنیةوالهیئاتالوزاریةالدوائرمعبالتشاوریحدد-
.والأمنالصحیةوالنظافةالجودةمجالفيالاستهلاك

التجاریةوحمایة العلاماتللعلاماتنظاموضعإطارفيالمناسبةالإجراءاتكلیقترح-
.تنفیذهاومتابعةالأصلیةوالتسمیات

.الرقابة الذاتیةتطویرأجلمنالمعنیینالاقتصادیینالمتعاملیناتجاهبأعمالیبادر-
فيللتحلیلالرسمیةوالمناهج الإجراءاتویقترحوالتجاربالجودةتحالیلمخابرتنمیةیشجع-

.الجودةمجال
85عدد،الجریدة الرسمیة، ، یحدد صلاحیات وزیر التجارة2002دیسمبر 21مؤرخ في 02/453المرسوم التنفیذي رقم 1
.2002دیسمبر22صادرة بتاریخال
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.الجودةمجالفيالمختصةالجهویةوالدولیةالهیئاتأشغالفيیشارك-
الغذائیةالغذائیة و غیرالأخطارمنبالوقایةتتعلقوالاتصالالإعلامإستراتیجیةوینفذیعد-

.1إنشائهایشجعالتيوالمستهلكینالمهنیةالجمعیاتتجاه
الحسنعلى السیرالتجارةوزیریسهرأنعلىالمرسومنفسمن09المادةنصتكما
.2لوزاریةلدائرتهاالتابعةوالهیئاتوالمؤسساتواللامركزیةالمركزیةللهیاكل

، یتضمن 2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02لیأتي بعد ذلك المرسوم التنفیذي رقم 
:تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر فإن مدیریة مراقبة الممارسات 4و طبقا لنص المادة 
التجاریة و المضادة للمنافسة التابعة تنظیمیا للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش، 

:مكلفة بما یلي
.جاریةلسهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بشروط ممارسة النشاطات الت-
تنظیم نشاطات مراقبة الممارسات التجاریة و مكافحة الغش و التهرّب الجبائي-
.تحدید برامج المراقبة و توجیهها-
تقییم نتائج عملیات المراقبة المنجزة من طرف المصالح الخارجیة و إقتراح كل التدابیر -

.3الرامیة إلى تحسین نجاعة البرامج و إجراءات المراقبة
يالثانالفرع

المستهلكبحمایةالمكلفةالتجارةلوزارةالتابعةالمركزیةالهیاكل
وزارة التجارةفيالمركزیةالإدارةتنظیمالمتضمن08/266رقم التنفیذيالمرسومخول

للرقابةالعامةالمدیریةوكذاوالتقنین،النشاطاتوتنظیملضبطالعامةالمدیریةمنلكل
.4المستهلكحمایةصلاحیةالغشوقمعالاقتصادیة

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة1
.18، ص2002دیسمبر22صادرة بتاریخال، 85عدد ،التجارة، الجریدة الرسمیة

.11، ص المرسوم نفسه، 02/453من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة 2
.12، ص المرسوم نفسه، 02/453من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة 3
المؤرخ في 02/454، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008غشت 13مؤرخ في 08/266ي رقم مرسوم تنفیذ4

غشت 18صادرة بتاریخ ، ال48و المتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة ، جریدة رسمیة عدد 2002دیسمبر 21
2008.
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المتعلق بالقواعد2012مایو 06المؤرخ في 12/203رقم التنفیذيالمرسومأنشأكما
تشكلالتيالمنتوجاتبمتابعةمكلفة"السریعالإنذارشبكة"المنتوجاتأمنمجالفيالمطبقة
وأمنهمالمستهلكینصحةعلىأخطارا

والتقنینالنشاطاتوتنظیملضبطالعامةالمدیریة: أولا
القانونیة للسیاسةالآلیاتبإعدادوالتقنینالنشاطاتوتنظیملضبطالعامةالمدیریةتكلف

.ووضعهالأسواقومراقبةلملاحظةجهازوتحدیدوتنسیقها،وتكییفهاالتجاریة
تنظیمالتسعیرة ومجالفيلاسیماالاقتصادي،بالضبطالمتصلةالتدابیركلتقترحكما
العامةالتنظیماتوكذاالوطنیةالسیاساتتحدیدفيتشارككماالربح،وهوامشالأسعار
خمسة المدیریةهذهوتضمالمستهلكین،وبحمایةوالخدماتالسلعجودةبترقیةالمتعلقةوالنوعیة
: وهيفرعیةمدیریات

:و تتكلف بما یاتي: والخدماتالمنافسةمدیریة.01
.اقتراح الأدوات القانونیة المتعلقة بترقیة المنافسة في سوق السلع والخدمات-
.دراسة الملفات الواجب عرضها علي مجلس المنافسة وتحضیرها وضمان تنفیذ قراراته-
.إعداد جهاز لملاحظة الأسواق ووضعه-
المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسیسیة تجاه المتعاملین الاقتصادیین لتطویر وتكریس -

.مباديء المنافسة وقواعدها
.متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة-

.والاستهلاكالجودةمدیریة.02
عام والخاص اقتراح مشاریع النصوص ذات الطابع التشریعي والتنظیمي وذات البعد ال-

.والمتعلقة بترقیة الجودة وبحمایة المستهلكین
.المساهمة في إرساء حق الاستهلاك-
المشاركة كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن -

.1والمطبقة في جمیع مراحل صنع المنتوجات وتسویقها

، تاریخ ar.aspx-http://mcommerce.djaweb.dz/dgroaة التجـــــــارة فــــــي الجزائــــــر ، ر الموقــع الرسمـــي لـــــــوزا1
.12/05/2015: الزیارة
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للعلامات التصنیفیة وحمایة العلامات والتسمیات اقتراح كل التدابیر الرامیة إلي إرساء نظام -
.الأصلیة

التشجیع عبر المبادرات الملائمة، وتطور المراقبة الذاتیة للجودة علي مستوي المتعاملین -
.الاقتصادیین

تنشیط عملیة تقییس المنتوجات والخدمات وطرق تحالیل الجودة وتشجیعها ومتابعتها،-
.لمستهلكین وتحسیسهمترقیة برامج إعلام المهنیین وا-
.اقتراح كل التدابیر فیما یخص تطویر مخابر تحالیل الجودة وقمع الغش-

.المقننةوالمهنالتجاریةوالنشاطاتالأسواقتنظیممدیریة.03
كل اقتراحات التدابیر ذات الطابع التشریعي والتنظیمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة دراسة-

.والنشاطات التجاریة وتنظیمها وصیاغة هذه الاقتراحات
المشاركة مع المنظمات والهیئات المعنیة في تحدید القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات -

.الأشخاص الطبیعیین والمعنویینتجاریة ومهنیة وإقامتها وممارستها من طرف
ترقیة كل التدابیر المتعلقة بتنظیم الوظائف التجاریة والأسواق النوعیة ذات المنفعة الوطنیة -

.أو الجهویة
اقتراح كل التدابیر أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسیرها،-
.ضروریة والاستراتیجیة في السوقوضع جهاز لملاحظة الأسعار ومراقبة تدفق المنتوجات ال-
.المشاركة في إعداد السیاسة الوطنیة للمخزون الأمني وتزوید مناطق الجنوب-

.الاقتصاديوالإعلاموالاستكشافالدراساتمدیریة.04
.إنجاز الدراسات الاقتصادیة ذات الصلة بالقطاع التجاري-
الإحصائیة الاقتصادیة والتجاریة إنشاء بنك للمعطیات وتسییره وإعداد نظام لجمع المعلومات -

.ومعالجتها ونشرها
.منشورات نشاطات القطاعمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل إعداد التقاریر وال-
.1المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي-

تاریخ ،ar.aspx-http://mcommerce.djaweb.dz/dgroa،ة التجـــــــارة فــــــي الجزائــــــرر لـــــــوزاالموقــع الرسمـــي 1
.12/05/2015: الزیارة 
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. القانونیةوالشؤونالتقنینمدیریة.05
ها وتنسیقها،إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة وتكییف-
.تحلیل التنظیمات المتعلقة بالتجارة الدولیة والاتفاقات التجاریة الدولیة-

الغشوقمعالاقتصادیةللرقابةالمدریة العامة: ثانیا
وقمعالجودةمیادینفيللمراقبةالوطنیةللسیاسةالخطوط العریضةتحدیدمهامهامن

برامجتوجیهعلىوالسهراللامشروعةوالتجارةللمنافسةالمضادةالممارساتومكافحةالغش
وإقتراح كل التدابیرالدراساتكلوإنجازوتنفیذها،وتنسیقهاالغشوقمعالاقتصادیةالمراقبة

وقمعالاقتصادیةالمراقبةنشاطاتبتوجیهتقومكماوعصرنتها،المراقبةوظیفةتدعیمبغیة
بالتنسیقتقومكماوتقییمها،وتنسیقهابالتجارةالمكلفةالخارجیةالمصالحبهاتقومالتيالغش
مجالفيالمنازعاتومتابعةالغشوقمعلاقتصادیةالرقابةامجالاتفيالقطاعاتمابین
فرعیةمدیریات( 04 )أربعالمدیریةهذهوتظمالتجاریة،والممارساتالغشوقمعالجودةمراقبة
:وهي

.للمنافسةوالمضادةالتجاریةالممارساتمراقبةمدیریة.01
السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بشروط ممارسة النشاطات التجاریة-
.و باحترام قواعدالمنافسة-
.تنظیم نشاطات مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة للمنافسة و برمجتها و تقییمها-
المساهمة في الأعمال المنجزة في إطار مكافحة الغش و التهرب الجبائي وكذا الإخلال -

.الصرفبنظام
.المشاركة في الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشاطات التجاریة اللامشروعة-

.الغشوقمعالجودةمراقبةمدیریة.02
السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالجودة و المطابقة أمن المنتوجات عند -

.السوق الداخلي و عند التصدیر عند اللزومالحدود، في
.1تنظیم نشاطات مراقبة الجودة و قمع الغش و برمجتها و تقییمها-

تاریخ ،ar.aspx-http://mcommerce.djaweb.dz/dgroa،ة التجـــــــارة فــــــي الجزائــــــرر الموقــع الرسمـــي لـــــــوزا1
.12/05/2015: الزیارة 
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ون مع المصالح المساهمة في تنظیم نشاطات مراقبة الجودة و قمع الغش المنجزة بالتعا-
.للقطاعات الأخرىالنظیرة التابعة

الجودةوتحالیلالتجاربمخابرمدیریة.03
القیام بالرقابة للتأكد من السیر الحسن لنشاطات مخابر تجارب و تحالیل الجودة و قمع -

.الغش
.السهر على احترام إجراءات التحالیل الرسمیة و طرقها-
.المراقبة التحلیلیةتقییم قدرات الخبرة الوطنیة في مجال -
.المساهمة في إجراءات اعتماد مخابر التجارب و تحالیل الجودة وقمع الغش-

الخصوصیةوالتحقیقاتالتعاونمدیریة.04
المساهمة في تنظیم نشاطات الرقابة مع المصالح النظیرة التابعة للدوائر الوزاریة الأخرى و -

.المعنیة و تنسیقهاالهیئات
المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجاریة والجودة و قمع فحص ملفات المنازعات-

.الغش ومعالجتها، طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما
القیام بكل التحقیقات الاقتصادیة النوعیة بشكل مباشر أو بالتنسیق مع المصالح النظیرة -

.لدى القطاعات الأخرىبالرقابةالمكلفة
.1ون الدولیة في میدان الرقابة الاقتصادیة و قمع الغشتطویر علاقات التعا-

السریعالإنذارشبكة: ثالثا
مایو 06المؤرخ في 12/203رقم التنفیذيالمرسوممن 17المادة بموجباستحدثت

المستهلكحمایةإلىتهدفحیث2المنتوجاتأمنمجالفيالمطبقةبالقواعدالمتعلق2012
وتطبیقوأمنهم،المستهلكینصحةعلىأخطاراتشكلالتيالمنتوجاتمتابعةخلالمن

المكلفةالتجارةلوزارةالمركزیةالإدارةتتولىحیثالخطیرة،المنتوجاتبمتابعةالمتعلقةالتدابیر
معلوماتبثإلىبالإضافةالمهامهذهالخارجیةمصالحهاوكذاالغشوقمعالمستهلكبحمایة

تاریخ ،ar.aspx-http://mcommerce.djaweb.dz/dgroa،ة التجـــــــارة فــــــي الجزائــــــرر الموقــع الرسمـــي لـــــــوزا1
.12/05/2015: الزیارة 

ة في مجال أمن المنتجات، الجریدة ، المتعلق بالقواعد المطبق2012مایو 06المؤرخ في 12/203المرسوم التنفیذي 2
.21ص ، 2012مایو 09، الصادرة بتاریخ 28عدد ،الرسمیة
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تتبادلكماوالدولیةالجهویةالإنذارشبكةمعالتواصلطریقیع، عنالسر الإنذارشبكة
.1المستهلكحمایةجمعیاتمعخاصةوالجمعیاتالنقاباتمختلفمعالمعلومات

الطاقةالمالیة،المحلیة،والجماعاتالداخلیة(وزارة عنممثلینأعضاءالشبكةهذهوتضم
والمؤسساتالصناعةالبحري،الصیدالفلاحة،والسكان،الصحةالمائیة،المواردوالمناجم،
الإعلاموتكنولوجیا،البریدالنقلوالبیئة،العمرانیةالتهیئةالاستثمار،وترقیةوالمتوسطةالصغیرة

الوزیرالسریعللإنذارالشبكةهذهویرأس،)الاتصالالتقلیدیة،والصناعةالسیاحةوالاتصال،
.التجارةوزیرفيالمتمثلالمستهلك بحمایةالمكلف

إلى الاستعمالالموجهةوالخدماتالسلعأنواعكافةمراقبةالشبكةهذهتتولىحیث
التيالمنتوجاتباستثناءللاستهلاك،العرضعملیةمراحلجمیعوفيللمستهلك،النهائي
والمستحضراتوالموادالطبیة،والأجهزةكالأسمدةخاصةوتنظیمیةتشریعیةلأحكامتخضع

2الكیمیائیة

المتعلق12/203رقم التنفیذيالمرسومخلالمنالسریعللإنذارشبكةاستحداثإن
ومسایرةإضافیة للمستهلكوحمایةهامإنجازیعدالمنتوجات،أمنمجالفيالمطبقةبالقواعد

الجانبفيخاصةكبیرمن دورلهلماالشبكاتهذهلمثلاستحداثهامنالعالمدولتشهدهلما
الوزاراتكلعنممثلینیشملإذتنظیمیة وفعالیة،قوةمنالجهازهذابهیتمتعلماالوقائي

المسؤولةكونهاالتجارةوزارةوبینبینهاالتنسیقیسهل عملیةمماالمستهلك،مصالحتهمالتي
فيالسرعةهوتسمیتهعلیهتدلوكماالجهازهذایمیزماالجهاز، كذلكهذاعنالمباشرة

الجمعیاتمعالتواصلخلالومنالوطنيالترابكافةعبرفروعهالمعلومات بینتبادل
الحصول یسهلمماالدولیةالإنذارشبكاتوكذاالمستهلكینحمایةجمعیاتالوطنیة خاصة

منللمنتوج الذيالفوريكالسحبالمناسبالإجراءواتخاذممكنوقتبأسرعالمعلومةعلى
فيووضعهاالتي تحوزهاالمعلوماتكافةوتوفیروأمنه،المستهلكبصحةالإضرارشأنه

.أمنه وصحتهتهددالتيبالأخطارالمتعلقةخاصةالمستهلكمتناول

.21، ص ، سالف الذكر12/203المرسوم التنفیذي من ،21-20: المواد 1
.21، ص نفسه، من المرسوم 19-18:مضمون المواد 2
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خاصة قانونجدیدةبنصوصالقانونیةالمنظومةتدعیمإطارفيالمرسومهذاویأتي
الأحكامخلال نصوص تنظمیه جدیدة تلغيمن 09/03رقم الغشوقمعحمایة المستهلك

و التي ) الملغى(89/02المستهلك رقم لحمایةالعامةالقواعدإطارفيوضعهاتمالقدیمة التي
.لا یزال العمل بمعظمها

الثالثالفرع
التجارةلوزیرالتابعةالمتخصصةالهیئات

بحمایة صةخاوصلاحیاتمهامالمشرعلهاخولالتيالهیئاتتلكبهاویقصد
.خاصةقانونیةنصوصبموجبأصیلالمستهلك، كاختصاص

(CNPC)المستهلكین لحمایةالوطنيالمجلس:أولا
09/03رقم الجدیدالقانونفيو92/2721رقم التنفیذيالمرسومبموجبأنشئ

مجلسینشأ(أنه علىمنه24المادةفينصحیثالغشوقمعبحمایة المستهلكالمتعلق
التيالتدابیرواقتراحإبداء الرأيأیضاالمادةهذهحسبمهامهومن,لحمایة المستهلكینوطني
.2)المستهلكحمایةسیاساتوترقیةفي تطویرتساهم

منواقتراح تدابیررأیهبإبداءمكلفالمستهلكینحمایةمجالفياستشاريجهازفهو
.3المستهلكحمایةسیاسةوترقیةتطویرفيتساهمأنشأنها

لجنتین متخصصتینفيتنظماستشاریةحكومیةهیئةالمستهلكلحمایةالوطنيفالمجلس
ویقوم،القیاسةوالمستهلك الرزمإعلامولجنة، وسلامتهاوالخدماتالمنتجاتنوعیةلجنة

المنتجاتتحملهاقدالتيمن المخاطرالوقایةبتحسینالمتعلقةالمسائلفيرأیهبإبداءالمجلس
أنلهیجوزلاالمجلسفإنوبالتالي،من أضرارعنهاینجموماللمستهلكالمقدمةوالخدمات

المساعدةبرامجكما یعد المستهلك صحــةبحمــایةتتعلــق أسـاسـاآراءیبديبـلقراراتیصــدر
وكذلك,وتوعیتهمالمستهلكینإعلامعلىوالعملوتنفیذهاجمعیات المستهلكینلصالحالمقررة

،یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین و 1992یولیو 06مؤرخ في 92/772المرسوم التنفیذي رقم 1
.1992یولیو08، الصادرة بتاریخ 52عدد ،اختصاصاته، الجرید الرسمیة

.16ص ، الذكرالسالف، 09/03من القانون 24المادة رقم 2
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة 2012اكتوبر 02مؤرخة في 12/355من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 3

.9، ص 2012أكتوبر11الصادرة بتاریخ ،56عدد ،المستهلكین و اختصاصاته، الجریدة الرسمیة
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أوالمكلف بالنوعیةالوزیرعلیهیعرضهاالتيوالخدماتالسلعبنوعیةالمرتبطةكل المسائلفي
1الأقلعلىأعضائهامنستةأومعینةمؤسسةأوهیئةأي

مخاطر السلعمنالوقایةتحسینفيتساهمالتيالتدابیرحولبرأیهالمجلسیبديكما
وقمعالجودةالسنویة لمراقبةبالبرامجاطلاعهعلىفضلا,السوقفيالمعروضةوالخدمات

.2وحمایتهالمستهلكوتوعیةإعلاموكذاالغش
أنالتي یمكنالأخطارمنبالوقایةعلاقةلهاتدابیرویقترحبآراءالمجلسیدليكما

القوانینیقترح مشاریعأنولهوتحسینها،السوقفيالمعروضةالمنتوجاتفیهاتتسبب
القدرةلحمایةوآلیاتلضبط السوقالوقائیةالتدابیرفیضعبالمستهلك،المتعلقةوالتنظیمات

....3الشرائیة
تشكیلة المجلس الوطني  لحمایة92/272التنفیذي المرسوممن04المادةحددتوقد

:منویتشكلالمستهلكین
الداخلیة، العدل،البیئة،الفلاحة،الصناعة،الصحة،العمل،بالنوعیة،المكلفالوزیر

والرزملمراقبة النوعیةالجزائريالمركزومدیرالمالیة،التربیة،النقل،والمواصلات،البرید
الوطنیةللغرفةالعامالصناعیة والمدیروالملكیةالمقاییسلضبطالجزائريللمعهدوالمدیر العام

) 7(ومن,تمثیلیةصبغةوذاتمؤسسة قانونیاالمستهلكینلجمعیاتممثلین) 7(ومن للتجارة
.بالنوعیةالمكلفالوزیریختارهمالمنتجات والخدماتنوعیةمیدانفيمؤهلینخبراء

كلوالى جانبالجزائریینالخبراءخدماتإلىیلجأأنأعمالهإطارفيللمجلسویمكن
.المجالهذافيمساهمةیقدمأنشأنهمنشخص

دورات استثنائیةتنعقدأنویمكن،أشهر03كلمرةعادیةدوراتفيالمجلسویجتمع
.أعضائهثلثيمنبطلبأورئیسهمنبطلب

المجلة الجزائریة للعلوم القاونیة و الاقتصادیة و ، )الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري(بختة موالك،1
.62، ص 1999، 02، العدد السیاسیة

.1415الذكر ، ص لفسا92/272المرسوم التنفیذي رقم 2
.11الذكر ، ص لفسا، 12/355من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة 3
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لحمایة المستهلكینالوطنيللمجلسإنشائهورغمالجزائريالمشرعأنبالذكرالجدیر
إنشاءعلىنصفقد،المحدد لاختصاصاته92/272رقم القانونمن24المادةنصبموجب
المستهلكبحمایةالمتعلق09/03الجدید رقم القانونفيالمستهلكینلحمایةالوطنيالمجلس

نهأ، رغم...) المستهلكینلحمایةوطنيینشأ مجلس(بقوله منه24المادةفيالغشوقمع
هذهبموجبإنشائهفترةمنذمهامهیمارسفهوسابقةقانونیة وتنظیمیةنصوصبموجبأنشأ

فيلهوجودلاالمجلسهذاأنكماالمشرع،سهوسوىمبرریوجدالسابقة فلاالنصوص
غیر فهوالمستهلكحمایةمجالفيبهایتمتعالتيالكبیرةوالصلاحیاترغم المهامالواقع
.موجود

(CACQE)النوعیة لمراقبةالجزائريالمركز:ثانیا
حیث،المستوى الوطنيعلىوالتحقیقوالرقابةالبحثلنظامالعلیاالهیئةالمركزهذایشكل

المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 89/1471رقم التنفیذيالمرسومبموجبإنشاءهتم
.2الذي یبین تنظیمه و عمله03/318رقم

التجارةوصایة وزیرتحتویوضعالماليالاستقلالوالمعنویةبالشخصیةالمركزیتمتع
:إلىویهدف

.والمعنویةالمادیةومصالحهمالمستهلكینوأمنصحةحمایةفيةالمساهم-
.والخدماتللسلعالوطنيالإنتاجنوعیةترقیة-
.المستهلكینتحسیسوالاتصالووالإعلامالتكوین-

:نذكرالمركزهذامهامأبرزبینومن
بهماالمعمولوالتنظیمللتشریعوالمخالفاتالتزویرأوالغشأعمالعنالبحثفيالمشاركة-

.ومعاینتهاوالخدماتالسلعبنوعیةوالمتعلقین
.الغشوقمعالنوعیةبمراقبةالمكلفةللمصالحوالعلميالتقنيالدعمتقدیم-

، یتضمن انشاء مركز جزائري لمراقبة لنوعیة و الرزم و 1989أوت 08، المؤرخ في 89/147المرسوم التنفیذي رقم 1
.1989أوت 09، الصادرة بتاریخ 33عدد ، تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة 

08المؤرخ في 89/147ذي ، یعدل و یتمم المرسوم التنفی2003دیسمبر 30، المؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي رقم 2
59عدد ،، و المتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة1989غشت 

.2003اكتوبر 05،الصادرة في 
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النوعیةوتحالیلالتجاربمخابرشبكة:ثالثا
96/355رقم التنفیذيالمرسومبموجبالنوعیةوتحالیلالتجاربمخابرشبكةإنشاءتم

المؤرخ 97/459، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 1وسیرها تنظیمهاكذلكیتضمنوالذي
. المتضمن انشاء شبكة مخابر تحلیل النوعیة1997دیسمبر 01في 

ووزارة الوطنيالدفاعوزارةبینهامنوزاراتلعدةالتابعةالمخابرمنتتكونالشبكةوهذه
الشبكةهذهإلىانضمامهاتطلبأنقانوناعلیهااعتمدالتيللمخابریجوزأنهغیرالداخلیة ،
.2التجارةوزیروصایةتحتالتي تبقى

96/355رقم التنفیذيالمرسوممن02المادة حسبوذلكبمهامالشبكةهذهوتطلع
:بحیث 

.تطویرهاوفيالنوعیةومراقبةالتحالیلمخابرتنظیمفيتساهم-
.وفي تنفیذهاالمستهلكوأمنوالبیئةالوطنيالاقتصادحمایةسیاسةإعدادفيتشارك-
مخابرنوعیة خدماتوتحسینوالخدماتالسلعنوعیةترقيأنشأنهامنعملیةكلتطور-

.الجودةوتحالیلالتجارب
.لهاالتابعةوالمخابرنشاطهاعنالمعلوماتیةالمنظومةتنظیم-

الدراسة والبحثأعمالكلبإنجازالنوعیةوتحالیلالتجاربمخابرشبكةتكلفكما
المستهلكینلحمایةالمساعدة التقنیةخدماتوكلوالمراقبة،والتجاربالخبرةوإجراءوالاستشارة
.المنتجاتنوعیةوتحسینوإعلامهم

رة المتضمن تنظیم الادارة المركزیة لوزارة التجا02/4543رقم التنفیذيالمرسوموبصدور
للرقابةالعامةالتابعة للمدیریةالمدیریاتضمن"الشبكة"هذهأدخلتم،2002سنةفي

."الجودةوتحالیلمخابر التجاربمدیریة"علیهایطلقفأصبحالغشوقمعالاقتصادیة

یل النوعیة تحل، یتضمن انشاء شبكة مخابر التجارب  و 1996اكتوبر سنة 19المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم 1
.1996أكتوبر 20، الصادرة بتاریخ 62، الجریدیة الرسمیة، عدد و تنظیمها و سیرها

.294- 293ص،2003، الجزائر،خلدونبنمطبعةالجزائري،التجاريالقانونفيالكاملصالح،زراويفرحة2
تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة، الجریدیة ضمن ، یت2002دیسمبر21المؤرخ في 02/454المرسوم التنفیذي رقم 3

.2002دیسمبر22، الصادرة بتاریخ 85الرسمیة، عدد 
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المطلب الثاني
المستهلكحمایةفيالجماركإدارةدور

دخول وخروجحركةفيتتحكمكونهاكبیرةأهمیةدولةلكلالحدودیةالمنافذتكتسي
الجمارك ؛ وهي من هیئات الدولة الرقابیة لجهازالكبیرالدوریأتيهنامنوالبضائع،الأفراد

ذات البعد الاستراتیجي تتمیز بطبیعة مركبة أو مزدوجة و لها عدة خصائص اقتصادیة ، مالیة 
الماليیرة و هي عادة ما تتبع وزارة الخ متأتیة أصلا من مهامها و صلاحیاتها الكث...و أمنیة 

.1من حیث الوصایة تطبق القوانین الجمركیة و النظم الأخرى لصالح العدید من الدوائر الوزاریة
أوالأمنيالمجالفيسواءالدولةحدودحمایةمهمةبهتناطالهیكل الذيكونه

دخولبمنعسواءیضره،مماالمستهلكالفردحمایةمنهماالهدفالاقتصادي، وكلاهما
.للقانون ومراقبتهامخالفةبصورةتصدیرهاالبضائع أو

ومعاینة الإرسالیاتاستقبالتتولىحكومیةجهةوأولالأولالدفاعخطهيفالجمارك
المرافقةفحص المستنداتخلالفمنالتجاري،الغشمكافحةفيجدامهمفدورهاالواردة

بالحفرسواءالمنتجالبلدوتوضح اسمالبضاعةعلىتثبتالتيالمنشأشهادةمثلللإرسالیات
وماالتيالشحنبوالصوكذالكنوع البضاعةحسبكتابةأواللصقأوالطباعةأوالحیاكةأو

وإذنالفواتیرإلىإضافةالشحن،وجهةالطرود وملكیتهاعلىوأرقاممعلوماتمنتشمله
الفعلي،والمستوردالتحمیلومیناءوالوزنالطرودوعددنوع البضاعةفیهیوضحالذيالتسلیم

معینة أوجهةموافقةالشرطكانسواءفسحهاشروطاستیفائهابعدإلاالسلعتفسح الجماركولا
یساعدمماالمواصفات والمقاییسوكذلكوالنوعیةبالجودةالخاصةالمختبراتفيمخبريتحلیل
بالمعاینةكشفهامعظم الحالاتفيیصعبالتيالمغشوشةالبضائععلىالتعرفعلى

.2المطابقةتفیدوالمقاییسهیئة المواصفاتقبلمنمعتمدةشهاداتبإرفاقأوالظاهریة

، مذكرة ماجستیر في القانون ، تخصص قانون اعمال ، كلیة الحقوق و جرائم الاضرار بمصالح المستهلكقني سعدیة ، 1
.177ص،2009- 2008العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 

حمایة المستهلك في التشریع و " ورقة عمل مقدمة الى ندوةدور الجمارك في حمایة المستهلك، علي منیف الجابري، 2
،1998دیسمبر07-06التي نظمتها كلیة الشریعة و القانون بجامعة الامارات العربیة المتحدة ایام " القانون 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=4889 2015افریل 25: ، تاریخ الزیارة.
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منلا تزیدحتىالجمركیة،الرسومنسبتطبیقهاعندالمستهلكالجماركإدارةتحميكما
المشرعأقرالزیادة، لذاهذهأعباءالمستهلكیتحمللاولكيالأسواق،فيالسلعهذهأسعار
وبضائعضعیفةنسبلرسوم ذاتتخضعبضائعالبضائع،علىالرسوممننوعینوضع

. 1عالیةلرسومتخضع
رسومتحبذ فرضلاالتيالعالمفيالقلیلةالدولمنتعتبرالتيالإماراتدولةنجدفمثلا

فيالزیاداتهذهالمستهلك أعباءتحمللاالسلع،ولكيأسعارمنتزیدلالكيعالیة،جمركیة
الجمركیةالرسوممن%1تطبق نسبةكانتالإماراتدولةأنذلكعلىوالدلیلالسلعتكلفة
السلعمعظموكانتالتعاون،دول مجلسإتحادقیامقبلالواردةالبضائعمنالقلیلعلى

منكثیرفيیوجدلاماوهذاالجمركیةمن الرسوممعفیة%)80نسبته ماتقریبا(الضروریة 
جمركیةنسبإلىالتوصلتمأنوبعدالتعاونمجلسدولوبعد قیامالجزائر،ومنهاالعالمدول

النسبةهذهتطبقومازالتالرسوممنحدأدنىوهو%3نسبة دولة الإماراتطبقتمحدودة
2.إلى الیوم

یقل أهمیةلاالمستهلكحمایةمجالفيفعالبدورالجماركإدارةتساهمالجزائروفي
فيالجماركمن قانون241المادةنصإلىوبالرجوعالأخرى،الإداریةالأجهزةباقيعن

فيعلیهمالمنصوصوأعوانهاالشرطة القضائیةوضباطالجماركلأعوانیمكن":فقرتها الأولى
الشواطئلحراسالوطنیةالمصلحةوأعوانالضرائبوأعوان مصلحةالجزائیة،الإجراءاتقانون
أنالغش،وقمعوالجودةوالأسعاروالمنافسةالاقتصادیةبالتحریاتالأعوان المكلفینوكذا

.3وضبطهاالجمركیةالمخالفاتیقوموا بمعاینة

، مذكرة ماجستیر في القانون ، تخصص المسؤولیة المهنیة ، كلیة حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرةارزقي زوبیر ، 1
.172، ص 2011جامعو مولود معمري ، تیزي وزو، الحقوق و العلوم السیاسیة ،

ورقة ،، تجربة الجمارك السعودیة في حمایة المستهلك السعودي و مكافحة الغش التجاريلمنظمة العربیة للتنمیة الإداریةا2
الى 13خلال الفترة من  ،مصر ، الذي انعقد في مدینة شرم الشیخ حمایة المستهلك و الغش التجاريعمل مقدمة من ندوة  

.140، ص 2008ینایر 17
21رخ في المؤ 79/07، یعدل و یتمم القانون رقم 1998غشت سنة 22مؤرخ في 98/10م من القانون رق241المادة 3

.47، ص 1998اوت 23، الصادرة في 61المتضمن قانون الجمارك ، جریدة رسمیة ،عدد ،1979یولیو 
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إقلیمفيالمتمثلالجمركيالمحیطمجالكاملعلىالرقابةبدورتقومالجماركفإدارة
كمایعلوها،الذيالجويوالفضاءالمتاخمةوالمنطقةالإقلیمیةوالداخلیةالمیاهبما فیهاالدولة

كماالمصدرة،أوالخارجمنالمستوردةالبضائعجمیععلىالجمركیانوالتنظیمیطبق التشریع
الداخلیة للحقوقموقفجمركينظامتحتالموضوعةالجزائريالمنشأذاتیشمل البضائع

إدارة تقومالغایةهذهتحقیقسبیلوفيالمستهلك،بحمایةتقومفهيوبذلكللاستهلاك،
لضمان المتخذةالتدابیرجمیعتعنيوالتيالمراقبةبمهمةمصالحهامختلفطریقعنالجمارك
جمیع وهيالفحصبعملیةتقومكمابتطبیقها،تكلفالتيالساریةوالأنظمةالقوانینمراعاة
وثائق وصحةالمفصلالتصریحصحةمنللتأكدتتخذهاالتيوالتنظیمیةالقانونیةالتدابیر
.1والوثائقالتصریحفيالواردةللبیاناتالبضائعومطابقةالإثبات

أعیدأومستوردةبضاعةكلإحضارمصدرأومستوردكلعلىیجبفإنهعاموكمبدأ
إخضاعهاقصدالمختصالجماركمكتبأمامالتصدیرلإعادةأوللتصدیرالمعدةأواستیرادها
.2الجمركیةللمراقبة

عندمشروعةغیرممارسةیعتبر"الجماركقانونمن)الملغات(مكرر08المادةوتنص
عرضهعندضررا،یلحقبحیثدعمأوإغراقموضوعیكونلمنتوجاستیرادكلالاستیراد،

أوإنشاءملموسةبصفةیعطلأومماثلوطنيلمنتوجهامضرربإلحاقیهددأوللاستهلاك،
خطراوتشكلاستیرادهایتمالتيالمنتوجاتفإنالمادةهذهفحسب،" مماثلوطنيإنتاجتنمیة
ویتمللحجزوتخضعالمشروعةغیرالممارساتقبیلمنتعتبرفإنهاالمستهلكصحةعلي

منخروجهاقبلالفاسدةبالبضائعیصرحما، بهالخاصةالتنظیمیةالنصوصوفقإتلافها
یرخصأنویمكنالخروج،هذاعندالجماركإدارةإلىفیهاتقدمالتيالحالةعلىالمستودع

المقاییستوافرالمنتوجاتاستیرادعندمراعاةویجبن، الجماركمراقبةتحتبإتلافهاللمودع
لرقابتها خاصجهازوضعالمستهلكلحمایةوتدعیماوالدولیة،القانونیة الجزائریةوالمواصفات
للرغباتالمنتوج یستجیبأنمنالتأكدیتمحتىجمركتها،قبلالمخبریةللتحالیلوإخضاعها

یولیو 21المؤرخ في 79/07، یعدل و یتمم القانون رقم 2017فبرایر 16، المؤرخ في 17/04رقم قانون المن 18المادة 1
.2017فبرایر 19خ ، الصادرة بتاری11و المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة ، عدد 1979

.نفسهقانون المن 147: المادة 2
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العامةالفحوصاتكانتأما إذاوخزنه،ونقلهتداولهلشروطمطابقوأنهللمستهلكالمشروعة
المنتوجهذاتحویلویتمالجزائرإلىدخول المنتوجرفضمقررللمستوردفیسلمسلبیة،والمعمقة

.المستوردمسؤولیة وتكالیفعلىالجزائریةالحدودمن
30وحسب المادةفإنهبذلكالمكلفینالأعوانقبلمنالبضائعجمركةبعملیةالقیاموعند

المخازن فيالبضائعلمكوثالقصوىالمدةتحددالمتعلق بقانون الجمارك17/04قانونالمن
هذهعلى سلامةوحفاظاالمدةهذهوأثناءیوما،وعشرینبواحدالمؤقتالإیداعومساحات
المودعةالبضائعالمطلوبة لحفظبالعملیاتالقیامیمكنفإنهالمستهلكسلامةوبالتاليالبضائع

أوالفرزأوالغباروإزالةحالتها، كالتنظیفعلىالمؤقتالإیداعومساحاتالمخازن،في
.الجماركإدارةبعد موافقةوذلكالفاسدة،الأغلفةتبدیلأوالإصلاح

المعاینة والتفتیشإجراءاتبكافةالمستهلكحمایةسبیلفيالجماركإدارةوتقوم
فهيذلكعلىمنها، وبناءالمصدرةوالجزائرإلىالمستوردةالبضائعجمیععنوالإفصاح

الجهاتمنالصادرةوتنفیذ القراراتالجمركیة،الضریبةوتحصیلالتعریفةتطبیقتتولى
إلىدخولهاوالمحظورالخطرةبالمواد والسلعالمتعلقةوالقیدالمنعبشأنالمختصةالحكومیة

.1المتهمینبحقالقانونیةواتخاذ الإجراءاتوالمخالفاتالجرائموضبطالبلاد،
المبحث الثاني

المستهلكبحمایةالمكلفةالإداریة الجهویةالهیئات
یة،  توزیع الوظائف الإداریة بین الهیئات المركزیة وبین یقصد بالهیئات الإداریة الجهو 

هیئات إقلیمیة أو مرفقیه مستقلة تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة 
الحكومة المركزیة ،و هي عبارة عن أسلوب أو طریقة من طرق الإدارة إذ تتضمن توزیع 

ن السلطة المركزیة من ناحیة وبین هیئات محلیة إقلیمیة أو مصلحیه من الوظیفة الإداریة بی
الناحیة أخرى كما یتعین استقلال الهیئات الاداریة المحلیة عن السلطة المركزیة بألا تتبعها 

مع ملاحظة أنه إذا كانت الهیئات المحلیة مستقلة عن السلطة ،كأصل عام السلطة الإداریة
.یئات مع ذلك تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزیة المركزیة، فان هذه اله

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الانتقال الى اقتصاد السوقتلیلي لطیفة ، 1
.53، ص2005- 2004المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر، الدفعة الخامسة عشر ، السنة 
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المطلب الأول
ریة الجهویة و الولائیة للتجارةیالمد

لتنظیم المصالح 2003نوفمبر 5ومؤرخ في 409-03لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم 
الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها ، حیث یظهر تنظیم هذه المصالح في شكل 

.1دریات جهویة للتجارة و مدریات ولائیة للتجارةم
الفرع الاول

للتجارةالجهویةةالمدیری
:هيمصالح( 03 )ثلاثمنللتجارةالجهویةةالمدیریتتكون

وتقییمهاالمراقبةتخطیط ومتابعةمصلحة-
السوقوتنظیمالاقتصاديالإعلاممصلحة-
والوسائلمصلحة الإدارة-

وإنجازللتجارةالمدیریات الولائیةنشاطاتوتقییمتأطیرمهامالمصالحهذهو تتولي
وسلامة المستهلكوحمایةالخارجیة والجودةوالتجارةبالمنافسةالمتعلقةالاقتصادیةالتحقیقات
.2المنتوجات

الفرع الثاني
ریة الولائیة للتجارةیالمد

تنفیذ مهامعلىتسهرتفتیشفرق( 05 )خمسةمنللتجارةالولائیةالمدیریةوتتكون
:فنجدالمدیریة
الاقتصاديوالإعلامالسوقملاحظةمصلحة-
للمنافسةوالمضادةالتجاریةمراقبة الممارساتمصلحة-
الغشوقمعالمستهلكحمایةمصلحة-
القانونیةوالشؤونالمنازعاتومصلحة-

المتضمن تنظیم المصالح ،و 2011ینایر 20المؤرخ في ،11/09من المرسوم التنفیذي 12و 10مضمون المادة 1
.9-8، ص ص 2011ینایر23الصادرة بتاریخ ،04عدد ،الجریدة الرسمیة،الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها

المتعلق بتنظیم المصالح ،2003نوفمبر 5ومؤرخ في ،03/409من المرسوم التنفیذي رقم 2- 1مضمون المواد 2
.16، ص68الجریدة الرسمیة، عدد الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها،
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.1والوسائلالإدارةمصلحة-
والمنافسةالتجارة الخارجیةمیادینفيالمقررةالوطنیةالسیاسةتنفیذفيمهامهاتتمثل

وقمعالاقتصادیةوالرقابةوالمهن المقننةالتجاریةالنشاطاتوتنظیمالمستهلك،وحمایةوالجودة
والممارساتالخارجیةبالتجارةوالتنظیم المتعلقینالتشریعتطبیقعلىتسهرحیثالغش،

نظاموضعفيتساهمكماالغش،وقمعالمستهلكالتجاري وحمایةوالتنظیموالمنافسةالتجاریة
.2للإعلامالوطنيالنظاممعبالاتصالوضعیة السوقحولإعلامي

نيالثاالمطلب
المستهلكحمایةفيالجماعات المحلیةدور

لهم القانون،خولهابصلاحیاتالبلديالشعبيالمجلسورئیسالواليمنكلیتمتع
تخصصه الإقلیميمجالحسبكلمباشرة،غیرأومباشرةبطریقةالمستهلكلحمایة

فالواليالبلدیة،،أو قانونالولایةبقانونیتعلقفیماسواءلهمالمخولةالقانونیةوالصلاحیات
علىالبلدیةرئیستمتد صلاحیاتحینفيالولایةترابكاملمستوىعلىسلطاتهتمتد

.بلدیتهمستوى
الأولالفرع

المستهلكحمایةفيالواليدور
الوطنیةتطبیق السیاسةلفرضالولایةإقلیممستوىعلىالمستهلكحمایةفيدورللوالي

ضابطبصفتهالواليالأساس یصبحهذاوعلىوالمستهلك،الجودةوحمایةالغشقمعمجالفي
اتخاذصلاحیاتهومنوسلامة المستهلك،صحةضمانعلىمسؤولالقضائیةالشرطة

اتخاذ،أونهائیةبصفةأومؤقتاالمنتوجكسحببالمستهلكالخطر المحدقلدرءالإجراءات
المصالحمنباقتراحأورأيعلىمؤقتةأوبصفةالرخصةسحبالمحل ، أوغلققرار

.3الولائیة المختصة

.8، صالذكر ، سالف11/09من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 1
.7، ص المرسوم نفسه، 03مضمون المادة 2
دار الهدى ،القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائريعلي بولحیة بن بوخمیس ،3

.64، ، ص 2000، عین ملیلة ، الجزائر ، 
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المستوىعلىالمستهلكحقوق حمایةلضماناللازمةالإجراءاتاتخاذعنالمسؤولوهو
فيتنشطالتيالأسعار،والولائیة للمنافسةالمدیریاتعلىإشرافهخلالمنوذلكالمحلي
خاصةفرعیةمدیریةالأخیرةهذهوتضمالغش،النوعیة وقمعومراقةوالأسعارالمنافسةمجال

المعروضةوالخدماتالمنتجاتعلىبالرقابةتهتمالغش، التيوقمعالجودةبمراقبة
.1للاستهلاك

علىعلى المحافظةمسؤولالوالي"فإنمنه114المادةوفيالولایةلقانونوبالرجوع
2."العمومیةوالسكینةوالسلامةوالأمنالنظام

المتعلق بتنظیم المصالح  91/91من المرسوم رقم 07و المادة 03/1وحسب المادة 
الولائیة للمنافسةالمدیریاتعلىبإشرافهوذلكالمستهلكین، مصالحعنللدفاعاللازمة

وقمعالنوعیةوالأسعار ومراقبةالمنافسةمیدانفيالوطنیةالسیاسةتطبقوالأسعار،التي
.الغش

والسلامةالنظام والأمنعلىالمحافظةمجالفيیصدرهاالتيالقراراتتطبیقسبیلوفي
.3بینهایتولى التنسیقكماالأمنمصالحتصرفهتحتتوضعالعامةوالسكینة

ممثلاالوالي بصفتهعلىیتعینفإنهحمایةمحلالأفرادوسلامةصحةكانتفلماوعلیه
الحمایةمنقدراأن تكفلشأنهامنالتياللازمةوالتدابیرالإجراءاتجمیعیتخذأنللحكومة

الإداريالضبطوسائلطریقالوالي عنفتدخلالمستهلكین،بشریحةالإضرارلمنعالضروریة
حسنأجلمنولیسالمجتمعفيالمصلحة العامةتحقیقهدفه، یكونالحمایةهذهلتحقیق
علىالمحافظةأنإذالإداري،النظامفيهو معروفكماسیرهتحسینأوالعام،المرفقتنظیم
بصورةوالفردیةةالعاموالحریاتللحقوقالقانونيالنظاماحترام وحمایةحدودفيالعامالنظام
ومفهومه بمدلولهالعامالنظاملحمایةوقائیةفكرةتعتبرالتيالإداريفكرة البولیسوفقوقائیة،

،مذكرو مجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم الاداریة، فرع العقود و المسؤولیة ، جامعة الجزائر ، حمایة المستهلككالم حبیبة ،1
.86، ص 2005

، الصادر 12، الجریدة رسمیة ، عدد المتعلق بالولایة، 2012فبرایر 21، المؤرخ في 12/07من القانون رقم 114المادة2
.19، ص 2012فبرایر، 29بتاریخ 

.20، ص ، القانون نفسه118مضمون المادة 3
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والعملوقائیة للتنظیمبطریقةالعامةوالصحةوالسكینةالعامالأمنعلىالمحافظةأيالإداري،
.1الإداري

اتخاذمسؤولا عنیعتبرولایته،إقلیممستوىعلىللدولةممثلاباعتبارهالواليفإنوعلیه
جودةضمانوكذاوالنظافة العمومیة،الصحةعلىللمحافظةوالضروریةاللازمةالاحتیاطات

عبأیتحملالذيهوالواليفإنالمواطنین، وعلیهعلىالمعروضةالاستهلاكیةالموادونوعیة
2التوجیهاتبإتباعوذلكالمستهلك،وحمایةتطویر التوعیةمجالفيالوطنیةالسیاسةتطبیق

كاملفيوالتنظیماتالقوانینتنفیذعلىیسهرالواليأنالتجارة، وبماوزیرإلیهیصدرهاالتي
قانونفیهابماالقوانینكافةبتطبیقملزمالولایة، فإنهقانونمن113حسب المادةالولایةإقلیم

إقلیم فيالمستهلكتحميالتيالتنظیمیةالنصوصومختلفالغشوقمعحمایة المستهلك
.ولایته

الثانيالفرع
المستهلكحمایةفيالبلديالشعبيالمجلسرئیسدور

لرئیس المجلس الشعبي القضائیة؛الشرطةضابطصلاحیات واسعة بصفتهالمشرعمنحه
في11/103من القانون رقم 92البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة طبقا لنص المادة 

معروضة للاستهلاك،وخدماتمنتجاتمنبهتحیطالتيالمخاطرمنالمستهلكمجال حمایة
وكیفیةونقلهاتصنیعها وتخزینهاومكانوالخدماتالمنتجاتنوعیةمراقبةسلطةمهامهومن

ووالتنظیمیةالقانونیةللمواصفات والمقاییسمطابقتهامدىمنوالتأكدللاستهلاكعرضها
المجلسرئیسویمارس. 4العدالةعلىإحالة المخالفینمعذلكفيالمناسبةالقراراتاتخاذ

لضمان منتظمةغیرمجالاتسلطاته فيویطبقواسع،مجالفيوظائفهالبلديالشعبي

، عدد خاص ، مكتبة الرشاد، القانونیة و الاداریةمجلة العلوم ، )دور الولایة وباللدیة في حمایة المستهلك(اغا جمیلة ، 1
.233، ص2005الجزائر ، 

.19، السابق الذكر ، ص 12/07من القانون رقم 110: انظر المادة 2
الصادرة بتاریخ 37، عدد، المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة 2011جوان 22،المؤرخ في 11/10من القانون رقم 92المادة 3

.15، ص 2011نة یونیو س03
دار ،القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري،بن بو خمیس،یحیىعلي 4

.63، ص 2000الهدى، الجزائر، 
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المستهلكحمایةبإدماجیسمحالذيالنظام العاممفهومتوسیعیفسرماهذاالمستهلك ،صحة
.1الإداریة العامةالسلطةانشغالاتإطارفي

على صحةالمتوقعةالمخاطرمنالمستهلكحمایةإلىالهادفةالإداريالضبطفوظیفة
كلیةعنهاأن تتخلىدونابنفسهعلیهاتسهرالتيالدولةوظائفمنالأصلفيهيالمواطن
ماغالباالإطارهذاالمحلیة فيالسلطاتبهتقومالذيوالدوراللامركزیة،الهیئاتلصالح
الذيالقدریبقىذالكومعتتمتع بالاستقلالیة،محلیةهیئةبصفتهالاالدولةتمثلوهيتمارسه

أنوبمامهما،مستقلبشكلفیهتسهمكيللهیئات المحلیةةالفرصالمشرعخلالهمنأتاح
ممثلوهوجهةمنالقانونيوممثلهاللبلدیةالتنفیذیةهو الهیئةالبلديالشعبيالمجلسرئیس
النظامةلحمايیتدخلالصفتینبهاتینفهوثانیةجهةمنتراب البلدیةمستوىعلىالدولة
.2الصحة العمومیةومنه

:ممثلا للبلدیةبصفتهالمستهلكحمایةفيالبلديالشعبيالمجلسرئیسدور:أولا
من قانون80المادةلنصطبقاالبلديالشعبيالمجلسمداولاتتنفیذعلىیسهر

وحسنالبلدیةالعمومیةوالمؤسساتالمصالحوضععلىیسهر، كما11/10رقمالبلدیة
عبرالمستهلكینصحة وسلامةبحمایةیعنىماوالمؤسساتالمصالحهذهبینومن3سیرها
.البلدیةتراب

ممثلا للدولةبصفتهالمستهلكحمایةفيالبلديالشعبيالمجلسرئیسدور:ثانیا
الشعبي البلديالمجلسرئیسفإن11/10رقمالبلدیةقانونمن85المادةنصحسب

تحتالدولةویمثلالقضائیة،الشرطةضابطبصفةویتمتع.البلدیةمستوىعلىالدولةیمثل
قانون من88المادةفيجاءكماالمهاممنبالعدیدیقومإشرافهوتحتالرئاسیة للوالي،السلطة
:بـیقومحیثالمستهلكحمایةوهوبموضوعنایتعلقفیماخاصةالبلدیة

مذكر ماجستیر في ،دور اجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي ، حملاجي جمال1
.61، ص2006-2005القانون فرع قانون اعمال ، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، جامعة احمد بوقرة ، بومرداس،

، دور الضبط الاداري في حمایة المستهلك من خلال اختصاص الهیئلت اللامركزیةعبد المجید طبیبي ، مداخلة بعنوان  2
.5، كلیة الحقوق، جامعة میرة، بجایة ، ص2009نوفمبر 18-17یومي " المنافسة وحمایة المستهلك"الملتقى الوطني ، 

.14الذكر ، ص لف، السا11/10ون رقم من قان80المادة 3
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.العمومیةوالنظافةوالسكینةالنظامعلىالسهر-
.مجال الإسعاففيوالتدخلوالوقایةالاحتیاطیةالتدابیرتنفیذحسنعلىالسهر-
.المستهلكبحمایةالمتعلقةوالتنظیماتالقوانینوتنفیذبتبلیغیقوم-

وحریات المواطنین، حقوقاحترامإطارفيالبلديالشعبيالمجلسرئیسیكلفكما
حمایةمجالفيوالممتلكات، كذلكالأشخاص، وأمنالعامالنظامعلىالمحافظةعلىبالسهر

یمكنذلكوفيللبیع،الاستهلاكیة المعروضةالغذائیةالموادسلامةعلىیسهرالمستهلك
المستهلكینحمایةمجالفيللدولةبالمصالح التقنیةالاستعانةالبلديالشعبيالمجلسلرئیس
.1البلدیةترابعبر

للدولة علىالتقنیةالمصالحبمساهمةالبلدیةتسهرالصحةوحفظالنظافةمجالوفي
فيالعمومیة خاصةوالنظافةالصحةبحفظالمتعلقبهماالمعمولوالتنظیمالتشریعاحترام

:مجالات
.للجمهورالمستقبلةوالمؤِسساتوالأماكنالأغذیةصحةعلىالحفاظ-
.للشربالصالحةالمیاهتوزیع-

للتنفیذقرارات قابلةیصدرهاتهلمهامهالبلديالشعبيالمجلسرئیسممارسةخلالومن
قانونمن99نص المادةحسببذلكالواليإعلامبعدفوراالقرارینفذالاستعجالحالوفي

.البلدیة
، وحسب87/1462رقم بمرسومأنشأتفقدبالبلدیةللنظافةالصحیةللمكاتبوبالنسبة

والملفاتالوسائلبإعدادفیقومرئیس البلدیة،سلطةتحتیكونالمكتبفإنمنه02المادة
بمساعدةیقومحیثالبلدیةهیاكلبهالذي قامتالنشاطبموجبلهمنحتالتيالتقنیة

مستوىعلىالموزعةأوالمخزونةوالاستهلاكیةالمواد الغذائیةنوعیةبمراقبةالمعنیةالمصالح
.البلدیة

البلدیةطرف رئیسمنیعینطبیبطرفمنمسیرمكتبهوالبلديالنظافةومكتب
:المكتبویظم

.لف الذكر، السا11/10من القانون رقم 123و 94مضمون المادة 1
، 27، جریدة رسمیة، عدد المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة للبلدیة، 1987یونیو 30مؤرخ في 87/146مرسوم تنفیذي رقم 2

. 1987یونیو 01الصادرة في 



داریة في حمایة المستهلكت الإئادور الهیالفصل الاول 

46

.العمومیةللصحةتقنیینأوسامینتقنیینأربعةإلىواحدمن-
.البیئةفيتقنیینأوسامینتقنییناثنانإلىواحدمن-
.الفلاحةفيتقنیینأوسامینتقنییناثنانإلىواحدمن-
.الحیوانیةالصحةفيتقنيأوساميتقنيبیطري-
1.النوعیةلمراقبةمساعدمفتشأومفتش-

.الذكر، سالف87/146مرسوم تنفیذي رقم 1



ـــ
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الفصل الثاني
المستهلكحمایةفيوالقضاءجمعیاتالدور 

یمكنلاحلقةكونهاالمستهلك،حمایةلجمعیاتبالغةأهمیةالتشریعاتمختلفأولت
تمثلأنهاوبحكمالأخرى،والهیآتالأجهزةباقيمعمتكاملةحمایةتحقیقأجلمنإغفالها

تملكفهيالمستهلكینفئةمعالمباشرواحتكاكهاحكومیةغیرمدنیةهیئةباعتبارهاالمجتمع
وإشراكوالإعلاموالتوعیةالتحسیسخلالمنالأخرى،الهیآتباقيمعتتوفرلاومیزةقدرةمن

منحفقدذلكمنأكثربلالمستهلكلدىالوعينشرأجلمنالمجتمعفيالشرائحمختلف
مواجهةفيعنهمنیابةالمستهلكینلحمایةالقضاءإلىاللجوءفيالحقالجمعیاتلهذهالقانون

الثانيالمطلبأماالأول،المطلبفيالتفصیلمنبشيءسنتناولهماهذاالمتدخلین،
علىالعقابتوقیعقانونالهاالمخولالسلطةباعتبارهاالقضائیةالسلطةلدورفخصصناه
ضمانةتمثلفهيالمخالفینلردعللحریةسالبةعقوباتبتوقیعالإنفرادسلطةلهاكماالمتدخل،

المتدخلوفاءعدمجراءبهلحقالذيالضررتعویضعلىوحصولهالمستهلكلحمایةمهمة
.بالتزاماته

الأولالمبحث
المستهلكحمایةجمعیاتدور

أهمكأحدبهتقومالذيللدورنظراالمستهلكحمایةجمعیاتبإنشاءإهتمت التشریعات
عدةالقانونخولهاوقدالمجتمع،فيوالاقتصادیةالاجتماعیةالحیاةتنشیطفيالفاعلین

ضرورةالوطنمستوىعلىوانتشارهاالجمعیاتهذهتواجدالواجبمنفأصبحصلاحیات
منسواءالمستهلكینعلىمعروضةمتنوعةوخدماتسلععلىالاقتصاديالانفتاحبسبب
وتتقاسمالرسمیة،الأجهزةمساعدةعلىتعملحیثأجانب،أووطنیینمنتجینطرف

المحددةوالمواصفاتیتطابقلامنتجأيمنوتطهیرهاالأسواقمراقبةفيمعهاالمسؤولیة
ویتجلىالمحترفینومصالحالمستهلكحقوقعنالدفاعمجردیتجاوزهدفهاأنكماقانونا،

الإعلاناتو،الغشكالتهریبالتجاریةبالممارساتالمرتبطةللجرائممكافحتهاطریقعنذلك
.المادیةمصالحهفيالمستهلكإیذاءشأنهامنوالتيالمضللة
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الأولالمطلب
المستهلكحمایةلجمعیاتالقانونيالإطار

خاصقانونأولبموجبالجمعیاتتأسیسفيبالحقالجزائريالمشرعاعترفلقد
فقدالمتعلق بالجمعیات بل و الأكثر من ذلك)الملغى(90/311رقمالقانونوهوبالجمعیات

فيالنشطویةبمختلف مجالاتهاالجمعیاتودورلأهمیةنظراالحقهذاعلىالدستورنص
الجمعیاتإنشاءبحقعلى الاعترافم1990دستورنصحیثالجزائر،فيالتنمیةعملیة
علىمنه41المادةنصتحیث,الحركة الجمعویةازدهارتشجیعالدولةمهاممنوجعل

".للمواطنمضمون,والاجتماع,الجمعیاتإنشاءو,التعبیرحریات":أن
عن الحقوقالجمعیةطریقعنأوالفرديالدفاع":أنعلىمنه33 :المادةنصتكما
."مضمونوالجماعیةالفردیةالحریاتوعنللإنسانالأساسیة
حمایةالجمعیات فيبدورالجزائريالمشرعاعترففقدالمستهلكحمایةیخصفیماأما
بالقواعدم ، والمتعلق1989فیفري 07الصادر في 89/02رقم القانونبموجبالمستهلك

وقمعالمستهلكبحمایةوالمتعلق09/03رقم القانونبموجبوالملغىالمستهلكلحمایةالعامة
:المواد"المستهلكحمایةجمعیات"عنوان وتحتالسابعالفصلفيافردحیث، الغش

.المستهلكینمصالححمایةسبیلفيحمایة المستهلكجمعیاتوتنظیممهام24,23,22,21
الفرع الاول

المستهلكحمایةجمعیاتمفهوم
من أفرادنشطاءیؤسسها,حكومیةغیرتطوعیة،هیئاتهيالمستهلكحمایةجمعیات

لحمایةالربح، وإنما تهدفإلىتهدفو اختصاصاتهم، لاثقافاتهمباختلافالمدنيالمجتمع
وتوعیتهتنویرهطریقعنها عنالدفاعوضمانبحقوقهالمخلةالممارساتمنالمستهلكحقوق

التجارجشعضدعنهنیابةالدعاوي القضائیةورفعو واجبات،حقوقمنعلیهومالهبما
.2والمحتكرین

الصادرة بتاریخ ،53، عدد، الجریدة الرسمیة، المتعلق بتنظیم الجمعیات1990دیسمبر 04المؤرخ في 90/31قانون رقم 1
.1990دیسمبر 04

، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الرابع حول حمایة المستهلك تشریعا و واقعا، دور جمعیات حمایة المستهلكبخته دندان ، 2
.01، بالمركز الجامعي طاهر مولاي بسعیدة ، ص2008ابریل 23- 22یومي 
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أساس تعاقديعلىمعنویینأو/وطبیعیینأشخاصتجمعأنهاعلىالجمعیةوتعرف
تطوعاووسائلهمتسخیر معارفهمفيالأشخاصهؤلاءویشتركمحدودة،غیرأومحدودةلمدة

والاجتماعيالمهنيالمجالفيلا سیماوتشجیعها،الأنشطةترقیةأجلمنمربحغیرولغرض
یندرجأنویجبوالإنساني،والخیريوالریاضي والبیئيوالثقافيوالتربويوالدینيوالعلمي
الوطنیةوالقیمللثوابتمخالفایكونلاالعام، وأنضمن الصالحوأهدافهانشاطاتهاموضوع
.1بهاالمعمولوالتنظیماتالقوانینوأحكاموالآداب العامةالعاموالنظام

الفرع الثاني
المستهلكحمایةجمعیاتتأسیس

بمجرد تأسیسهاالمدنیةوالأهلیةالمعنویةالشخصیةالمستهلكحمایةجمعیةتكتسب
بالجمعیاتالجدید المتعلقالقانونوحسب،2معنویینأو/وطبیعیینأشخاصمنوالمشكلة

:قبلمنالجمعیةتأسس
.البلدیةبالنسبة للجمعیاتالأقلعلىأعضاء) 10(-1
.على الأقلبلدیتینعنمنبثقینالولائیةللجمعیاتبالنسبةعضو) 15(-2
.على الأقلولایات( 03 )ثلاثةعنمنبثقینالولایاتمابینللجمعیاتبالنسبة(21)-3
.ولایة(12)عشر اثنيعنمنبثقینالوطنیةللجمعیاتبالنسبةعضو)25(-4

البلدیة فيطرفمنالقانونيالملفقبولحالةفيالتسجیلوصلویمنحالأقل،على
الوزارةمن طرفوتمنحالولائیةالجمعیاتحالةفيالولایةطرفومنالبلدیةالجمعیاتحالة

بعدالجمعیةوتعتبرالجمعیات الوطنیة،أوالولایاتمابینالجمعیاتحالةفيبالداخلیةالمكلفة
.قانونامعتمدةالتأسیسيالتصریحهذاتسلیم

حددفالقانون الجدیدنشاطاتهافيالجمعیاتعلیهاتعتمدالتيالمالیةللمواردبالنسبةأما
النقدیةالهباتوكذا,الجمعیة وأملاكهانشاطاتعوائدأوالأعضاءاشتراكاتفيالموادهذه

البلدیة،أوالولایةأوالدولةتقدمهاالتيالتبرعات، والإعاناتجمعیلجمداووالوصایاوالعینیة
المختصةالعمومیةالسلطاتموافقةبعدإلاقبولهایتمالأجنبیة فلاالهباتیخصفیماأما

.، سالف الذكر12/06من القانون رقم 02مضمون المادة 1
.من القانون نفسه07و 02مضمون المادة 2



دور الجمعیات و القضاء في حمایة المستهلكالفصل الثاني             

51

المساعداتتبقىأنهغیر,الجمعیةطرفمنعلنیةتبرعاتیخص جمعفیماالشأنوكذلك
.1التقدیریةلسلطتهاتخضعأياحتمالیةالدولةمن طرفالمقدمةالمالیة

للقیاموالنشاطالتحركعلىالجمعیاتأبدایشجعلاالمالیةالمواردأن ضآلةالملاحظو 
سخیة تكونأنالدولةعلىفكانالمستهلك،حمایةمجالفيخاصةوجهأكملبدورها على

باتحمایة المستهلكفيودورها,والحكومةالمواطنبینوصلهمزةالجمعیاتأنباعتبار
.2عنهاأهمیةیقلولاالحكومیةالجمعیاتدوریكمل

قبل شكلتالیومالمتواجدةالمستهلكحمایةجمعیاتأغلبأنإلىالإشارةتجدر
على الرغم من كونه أول قانون منظم للجمعیات في 1990،3دیسمبر4قانونعلىالمصادقة

.الجزائر و كیفیة عملها
:إلىبالنسبةالحالهوكماالوطنيالمستوىعلىالجمعیاتهذهنشاطو قد یكون

.الرابطة الوطنیة لحمایة المستهلك -
).AAPPC(الجمعیة الجزائریة لترقیة و حمایة المستهلك -
الدولةمحدد داخلجغرافيإقلیمفيأيالمحليالمستوىعلىالجمعیاتهذهنشاطیكونأو

:بالنسبةالشأنهوكما
.و ارشاد المستهلك وهرانحمایةجمعیة-
.شمس لحمایة المستهلك الجلفة جمعیة-
.المستهلك و البیئةبونة لحمایةجمعیة-
.سكیكدةجمعیة لدفاع عن المستهلك و حمایته-
.جمعیة  الیقظة  لحمایة المستهلك بسكرة-
.جمعیة  أمان  لحمایة المستهلك بسكرة-

الوطنیة وهذابالجمعیاتبالمقارنةكثیرعددهاالمحلیةالجمعیاتهذهأنوالملاحظ
.4وفقا لموقع وزارة التجارة محلیةجمعیة48عددها بلغحیثطبیعي

.37سالف الذكر، ص ،12/06من القانون رقم 30و 29المواد 1
.02سابق ، ص المرجع البخته دندان، ، 2
.288سابق ، ص المرجع الحداد العید ، 3
.2017افریل 11:، تاریخ الزیارة www.mincommerce.gov.dzلوزارة التجارة الموقع الرسمي4
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31(في قانونیةبصفةتأسیسهاتموالتيوغیرهاالجمعیاتهذهأنهناالتنویهویجب
.جدیدةأساسیةقوانینبإیداعملزمةهي) الملغى

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 04/02كما نص علیها المشرع في القانون 
المتعلق بالمنافسة، حیث لها الحق بالتمثیل بعضوین 03/03التجاریة ، و كذلك القانون 

.12مؤهلین بقوة القانون في مجلس المنافسة من بین 
يالمطلب الثان

المستهلكحمایةلجمعیاتالوقائيالدور
على الضرروقوعمنعمنهالهدفوقائيبدورالمستهلكحمایةجمعیاتتقوم

بهدف، وهذا...الأسعارومراقبةكالتحسیسأشكالعدةیتخذالاحترازيالإجراءهذاالمستهلك،
هذهبمساعدةنفسهمؤهلا لحمایةیكونخلالهامنالمستهلك،لدىاستهلاكیةوثقافةوعيخلق

.الدور الهامهذالعببمفردهیستطیعلنبدونهاالتيالجمعیات
الفرع الاول

الإعلاميوالتحسیسيالدور
أمنه وصحتهتهددالتيبالمخاطرالمواطنتحسیسللجمعیاتالأساسیةالواجباتمن

أهمیةحولأصحاب القراروتحسیستوعیةإلىیتعداهبلذلكعلىدورهایقتصرولموماله،
.المستهلكلحمایةاتخاذهاعلیهمیجبالتيالوقائیةالإجراءات
الهامة المستهلكین بالمعلوماتبتنویرالإطارهذافيالمستهلكحمایةجمعیاتتعملكما
علىلمساعدتهوذلكالأسواق المحلیة،فيالمعروضةوالخدماتالسلعخصائصعنوالمؤثرة

وتبصیرهالاختیار،فيحقهكریسوترغبة المستهلكمعتماشیاالمناسبالاختیاروالمفاضلة
ویوفرالباهظة،المادیةالتكالیفمنالكثیرالمستهلكوبذلك یوفرالمعروضات،وأجودبأحسن
بحقوقهالمطالبةكیفیةیعيكماوالمغشوشةالمقلدةللسلعفریسةفیتجنب الوقوعوالجهدالوقت
.1والتضلیلالخداعمن یمارساتجاه

مرجع ال، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائريعلي بولحیى بن بوخمیس، 1
.66سابق ، صال
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التحسیسي والإعلاميالدورهذاتحقیقسبیلفيالجمعیاتهذهتقومالإطارهذاوفي
علىوتوزیعهاأو الشهریةالأسبوعیةتالنشریاأوالمجلاتأوالصحفمنالدوریاتبطبع

وإلقاءالندواتعقدإلىالإنترنت بالإضافةأووالتلفزیونالإذاعةطریقعنأوالمستهلكین
یمكن"12/06رقم بالجمعیاتالقانون المتعلقمن24 :المادةتنصحیث،1المحاضرات

:بما یأتيالقیامالمعمولالتشریعإطارفيللجمعیة
.بنشاطهاالمرتبطةاللقاءاتوكلوندواتوملتقیاتدراسیةأیامتنظیم-
ظلفيعلاقة بهدفها،لهامطویاتوإعلامیةووثائقومجلاتنشریاتونشرإصدار-

."بهاالمعمولوالقوانینالوطنیةوالثوابتوالقیمالدستوراحترام
على ضرورة09/03رقم الغشوقمعالمستهلكحمایةقانونمن21المادةتنصكما

جمعیة":أنبالنص علىوذلكلحمایتهأساسیةكضمانةالمستهلكوتوجیهتحسیسوإعلام
منالمستهلكحمایةإلى ضمانتهدفللقانون،طبقامنشأجمعیةكلهيالمستهلكینحمایة
."...وتمثیلهوتوجیههتحسیسهوإعلامهخلال

المواطنین وأصحابتحسیسعلىالمستهلكینحمایةجمعیاتومهامدوریقتصرولا
الاستهلاكسیاسةفي إعدادالمشاركةإلىدورهمیمتدبلفقطالاستهلاكمخاطرحولالقرار

وهوالمستهلكین،لحمایةكالمجلس الوطنيالاستشاریةالهیئاتفيالجمعیاتممثليبحضور
فيوبالعضویةالسلطات،معالحوار والتشاوروتشجیعأهدافهاعنبالتعبیرلهمیسمحما

وذلكالمطابقة،تقییمأجهزةلاعتمادالجزائريفي المجلسوالتمثیلللتقییسالوطنيالمجلس
وعلیه تتمثل الاهداف العامة لجمعیات حمایة المستهلك ،2لمشاركة الجمعیاتآخرشكلایعتبر

:فیما یلي 
.إعلام المستهلكین و تزویدهم بالمعلومات حول السلع و الخدمات-
.التصدي للاعلانات المضللة و الكاذبة التي تضر بالمستهلك-
.توعیة المستهلك و تعریفه بحقوقه و انظمة حمایته من غش المتعاملین الاقتصادیین-
.اع عن مصالح المستهلكین المادیة و المعنویة الدف-

.40سابق، صالمرجع البخته دندان، 1
.67سابق، صالمرجع ال، بن بوخمیسعلي یحیى2
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.نشر الوعي الاستهلاكي و ترقیة ثقافة وعي المستهلك حول الاخطار المرتبطة بالمنتجات-

الفرع الثاني
ارــــــــــالأسعةـــمراقب

إلى اتساعأدىالاستهلاكظاهرةوتزایدالاقتصادیینللمتعاملینالتنافسبابفتحإن
تلكأسعاروالملاحظ أنمستوردة،وأجنبیةمحلیةمنتجاتفیهالتتزاحمالجزائریةالأسواق

والأعیادرمضانالمناسبات كشهرفيخاصةمفرطةبصورةترتفعثابتةغیرالمنتجات
خاصةتعسفیةبصورةالأسعارفي رفعیفرطونالمتدخلینبعضأنكماوالكوارث،والأزمات

.النائیةالمناطقفي
التيتمتلك السلطةولاالأسعارتحدیدمهامهامنلیسالمستهلكحمایةجمعیاتإن

غیربشكلالأسعارفي اتجاهاتالتأثیرعلىقادرةأنهاقلناإننغاليلاولكنذلك،لهاتخول
الضغطوسائلعبروالخدماتالسلععلى محتكريضاغطعامرأيتشكیلخلالمنمباشر،
.1المختلفة

تقوم بإخبارحیثالمستهلكینحمایةجمعیاتتعاینهاالتيالمخالفاتمنوبالرغم
بإجراءاتلها القیامیخولولمرقابیةسلطةأیةیمنحهالمالقانونأنإلاالمختصة،السلطات

عنكالبحثالقضائیةأعوان الشرطةوضباطالأسعارمراقبةمصالحلأعوانمنحتكالتي
الّتجاریةالمحلاتإلىالدخول، حریةوالمحاسبیةالّتجاریةالمستنداتتفحصالمخالفات،

.2محاضربتحقیقات وتحریروالقیامنوالّتخزيالإنتاجوأماكن

.40سابق، صالمرجع البخته دندان، 1
، قدمت في الملتقى الوطني فعلیة احكام و اجراءات حمایة المستهلك في القانون الجزائريبعنوانصبایحي ربیعة، مداخلة 2

سنة ، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،2009نوفمبر 18-17، یومي المنافسة و حمایة المستهلكتحت عنوان
.24، ص2009
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الثالثالمطلب
المستهلكحمایةلجمعیاتالعلاجيالدور

ردعیة دفاعیةوسائلإلىاللجوءالمستهلكحمایةلجمعیاتالعلاجيبالدورالمقصود
لهذهالوقائيیصبح الدورحیثالمتدخلطرفمنالمستهلكعلىالضرروقوعحالفيوهذا

.فاعلیةوبدونالجدوىعدیمالجمعیات
مصلحة المستهلكتتعرضحینالمخالفینردعسبیلفيالمستهلكحمایةجمعیاتوتتخذ

الدعوةأوالقضائیة،الجهات أمامالمستهلكمصالحعنبالدفاعالقیاممنهاأشكال،عدةللخطر
هذهبهتطلعالذيوهذا الدورالمضاد،بالإشهاروالقیاموالخدماتللسلعالمقاطعةإلى

او في قانون 12/06قانون الجمعیات رقم فيسواءالقانونبنصالمشرعأجازهالجمعیات
.المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09/03

الفرع الاول
المضادشهارالإأوالمضادةالدعایة

والخدمات بالوسائلالسلعبعضإلىانتقادبتوجیهالمستهلكحمایةجمعیاتتقومقد
البصریةالسمعیةطریق الوسائلعنأو,والملصقاتواللافتاتوالصحفكالمجلاتالمكتوبة
.1السلعةمقدمأوبالمنتجبالغةإلحاق أضرارإلىیؤديمماالانترنتووالتلیفزیونكالرادیو
نقیضا لأسلوب یشكلالتوعويالإعلانمنالدوربهذاالمستهلكحمایةجمعیاتقیامإن
لافإنهاكانت صادقةمهماالأخیرةهذهإناعتبارعلىالمحترف،بهایقومالتيالدعایة
.تفتقد للموضوعیةأيالمساوئدوننوالمحاسالمزایاجانبإلاتتضمن

أو الخدماتالمنتجاتعنانتقاداتنشرطریقعنیتموالذيالمضادةالدعایةوأسلوب
هذهبإتباعالإعلان، یكونفيالمستعملةالوسائلنفسباستعمالالسوقفيالمعروضة
نماذجبعضبنقدیتمللنقد العامبالنسبة,المباشروالنقدالعامالنقدهمالطریقتینالجمعیات

.2التعبیرحریةعنیكشفمماالإنتاج

.06سابق، صالمرجع البخته دندان، 1
.159ص ،2003الدار الجامعیة ، مصر، ،حمایة المستهلك أثناء تكوین العقدالسید محمد السید عمران، 2
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خطأ جمعیاتعنللحدیثمجاللافانهعاموكأصلأنهإلىالأخیرفينشیرأنیبقى
العكسعلى,حریة التعبیرمظاهرمنمظهراباعتبارهالنقدحقاستعمالفيالمستهلكحمایة

توجیهایمثللأنهجائزفهذا غیرمنافسهتجاهتاجرمنصادرالنقدهذاكانإذاذلكمن
.1مشروعةغیرمنافسةباعتبارهاالمسؤولیة التقصیریةمعهوتقوم,وخدماتمنتجاتهأوللتاجر

,حریة الدعایةفيحدودهاتجاوزمنالمستهلكحمایةلجمعیاتیتیحلابهذاوالقول
دونبمصلحة المتدخلتضرقدأخطاءفيالوقوعلتجنبوالتجردالحذرالتزامفعلیها

بهقامتلمابالنسبةهو الشأنكماالمشروعةلحةالمصهنابالمصلحةالمستهلك، والمقصود
صرحتحیثإذاعیة،حصةفيالدعایة المضادةمنبوهرانالمستهلكحمایةجمعیاتإحدى
المسؤولتین، واستناداالشركتینذكرمعالسوقللتغذیة فيصالحةغیرخاصةمنتجاتبوجود
.2هذه الجمعیةتصریحاتتفنیدتمالردلحق

المستهلكین منحمایةجمعیاتبهتقومماتقبلعلىالفرنسيالقضاءدأبهذاوفي
الانتقاداتدامت هذهماوالخدماتوالمنتجاتالمؤسساتلبعضالانتقاداتوتوجیهمقارنات

.3المستهلكلحمایةوتهدفوموضوعیهمجردةوالمقارنات
مایة المستهلكحقانونفيالإجراءلهذایتطرقلمالجزائريالمشرعأنالملاحظ

والمهامضمن جوهرفهي,الواقعیملیهاضرورةالمضادةالدعایةأوالمضادفالإشهار
مضمونمعلا تتعارضوسیلةوهيالمستهلك،حمایةجمعیاتإلیهاتسعىالتيالأهداف

وحسبحیث21المادةمع مضمونتتناغمفإنهاذلكمنبالعكسبلالمستهلكحمایةقانون
خلالمنالمستهلكحمایةضمانتهدف إلىالمستهلكینحمایةجمعیاتفانالمادةهذه

.والتمثیلوالتوجیهالتحسیسوالإعلام

.686سابق ، صالمرجع المحمد بودالي ،1
حمایة المستهلك في " ، مجموعة اعمال الملتقى الوطنيدور الجمعیات في حمایة المستهلكسامیة لموشیة ، مداخلة بعنوان 2

.287، ص2008افریل 13- 14، معهد العلوم القانونیة و الاداریة ، المركز الجامعي بالوادي، ایام " ظل اقتصاد السوق
.686سابق ، صالرجع مالمحمد بودالي، 3
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الفرع الثاني
المقاطعةإلىالدعوى

منفیهتطلبإشعاراأوأمراالأحیانبعضفيالمستهلكحمایةجمعیاتتصدرقد
منتأكدتإذامعینمشروعمعالتعاملأوالسلعبعضشراءعنالامتناعالمستهلكینجمهور
.الشراءعنالإضرابأوبالمقاطعةالوسیلةهذهعنویعبرالمستهلك،وأمنصحةعلىخطره

القضائيإلى الجدلنشیرلكن,الأسلوبهذاشرعیةمدىعلىالجزائريالمشرعینصلم
منیلحقهلمابإلغائه نظرایطالبمنوبینبتطبیقهیطالبمنبشانفرنسافيقامالذي

بالتصرفلیسالأمر بالمقاطعةأنمفادهوسطحلبأخذالأمرحسموتم,بالمهنیینخسائر
بالمتدخل إضرارذلكعلىاستعماله ویترتبفيتتعسفألاشرطلكنالجمعیةمنالخاطئ

المرتبطةبشروطهمشروعیتههوفالأصلهذا الأسلوبعنالجزائريالمشرعسكوتظلوفي
والأخیرة بعدالوحیدةالوسیلةهوكانمتىتعسفهناكولا یكوناستعماله،فيالتعسفبعدم

1المستهلكتحميالتيالطرق الأخرىكلاستیفائها

شهرالجزائر قبیلفيالمستهلكحمایةجمعیاتإحدىبهقامتماذلكعلىالأمثلةومن
اللحومبمقاطعةجمهور المستهلكینبدعوتهاالمعیشةغلاءإثرعلىم2012لسنةرمضان
.والحمراءالبیضاءبنوعیها

قامتولكن إذامسؤولیةأيضدهیرتبلامعینلمنتوجالمستهلكمقاطعةأنشكولا
المنعأوعدم المنحوأمام,بالمهنیینالإضرارشأنهامنبالمقاطعةتعلیمةبإصدارالجمعیة
:وهيلشروطهالاعتبارالأخذ بعینمعمشروعیتههوفالأصلالإجراءلهذاالجزائريللمشرع

.المقاطعة أمریؤسسأن-
.2المستهلكتحميالتيالطرقكلاستنفاذبعدأخیرةكوسیلةیتخذأن-

إذ,ذلك بشأنهماتخاذبحالالمحترفینعلىوخیمةنتائجالمقاطعةإجراءیشكلحیث
التطرقالضروريفكان منالأمر،لذلكالمستهلكینجمهوراستجابتبمدىمصیرهمیتوقف

أنالأجدرومن,المنافسةأو قانونالمستهلكحمایةقانونجانبمنسواءالمقاطعةلأسلوب

.287سابق، صالمرجع السامیة لموشیة، 1
، مذكرة ماجستیر، الحمایة الجنائیة للمستهلك من المنتوجات و الخدمات المغشوشة في التشریع الجزائرينادیة بن میسة، 2

.165ص،2009- 2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
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أخرىجهةومن,صراحةالإجراءبهذاحمایة المستهلكلجمعیاتیعترفقانونينصسنیتم
متدخل،أومنتوجمقاطعةلإجراءقالتطر قبلبذلكمجلس المنافسةإخطاركوجوبتنظیمه،

أوالنزیهةالمنافسةلقواعدإمامخالفتهثبتتالذيالمحترفمباشرةمعینة توجهمدةتحدیدوكذا
.1أخیركحلإلاالأسلوبهذاإلىیلجالافانه,المستهلكلقانون حمایة

الفرع الثالث
القضاءأمامالمستهلكمصالحعنالدفاعفيالمستهلكحمایةجمعیاتدور
إلى القضاءاللجوءبحقالمستهلكینلجمعیاتیعترفلمالذيالفرنسيالمشرعبخلاف

عنتدافعهي التيوحدهاالعامةالنیابة"مبدأإلىاستناداالمشتركةالمصلحةعنللدفاع
تاریخ صدور قانون 1973سنةحتىمستمراالجمعیاتهذهكفاحظل،حیث"العامةالمصلحة

2Royerللمشرعبالنسبةیختلفالوضعفانمنه،46المادةفيالحقبهذالهااعترفالذي
رقم )الملغى(المستهلكحمایةقانوننصحیثبهذا الحقالبدایةمنذاعترفحیثالجزائري

مختصةمحكمةأيأمامالدعاوىرفعفيالجمعیاتهذهحق02-12في المادة 89/02
الضررعنالتعویضقصدوذلكللمستهلكینالمشتركةبالمصالحالذي لحقالضرربشان

.المعنوي
اكتساب آثارمنفإنهبالجمعیاتالمتعلق12/06قانون رقم من17المادةوحسب

أمامللطرف المدنيالممنوحةالحقوقكلممارسةفيالجمعیاتحقهوالمعنویةالشخصیة
.الجماعیة لأعضائهاأوالفردیةالمصالحتمسأوأهدافهاتمسوقائعبسببالقضاء

لجمعیات المستهلكینیجوزأنهعلىبالمنافسةالمتعلقالأمرمن96المادةنصتكما
مصلحةذيمعنويطبیعي أوشخصكلوكذلكللقانون،طبقاأنشئتالتيالمهنیةوالجمعیات

كماالأمر،هذاحكامأقام بمخالفةاقتصاديعونكلضدالعدالةأمامدعوىبرفعالقیام
.بهملحقالذيالضررتعویضللحصول علىالدعاوىفيمدنيكطرفتأسیسیمكنهم

، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرةزوبیر ارزقي ، 1
.219ص،2011و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوا، 

2
Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ,Loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, frence ,

https://www.legifrance.gouv.fr,05/05/2015.
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تمثلللجمعیات أنالحقأعطىالمشرعفإن12/06رقم القانونمن17المادةوحسب
الجمعیةعلاقة بهدفلهاوقائعبسببوذلكالمدني،الطرفحقوقوتمارسالقضاءأمام

أنبالذكروالجدیرأو الجماعیة،الفردیةأعضائهامصالحأوالجمعیةبمصالحضرراوتلحق
منالدعوىترفعأنالأصلإذسبیل الاستثناء،علىللجمعیاتالحقهذاأعطىالمشرع
.المستهلكوهونفسهالحقصاحب
المستهلكین قصدحقوقعنبالدفاعالمستهلكینلجمعیاتالجزائريالقانونسمحلقد
09/03رقم من القانون23المادةنصإلىوبالرجوعبهم،لحقتالتيالأضرارعنالتعویض
مستهلكینعدةأوالمستهلكعندما یتعرض:"تنصنجدهاالغشوقمعالمستهلكبحمایةالمتعلق
المستهلكینحمایةلجمعیاتیمكنمشتركوذات أصلالمتدخلنفسفیهاتسببفردیةلأضرار

."مدنيكطرفتتأسسأن
لهاتهبحق التقاضيصراحةأقرقدالجزائريالمشرعأنیتضحالمادةهذهنصخلالمن
حیثمدنيتتأسس كطرفبأنلوجودها،القانونیةللشروطاستیفائهابعدوذلكالجمعیات

السابقةالمادةنصمنیفهمالمتدخل، كمانفسفیهاتسببفردیةلأضرارالمستهلكینتعرض
الجهةأمامفردیةدعوىبرفعشخصیاالفرد المستهلكیحمیهاللمستهلكینالفردیةالمصالحأن

.المختصةالقضائیة
المصالح المشتركةعلىللدفاعمدنيكطرفتتأسسالمستهلكینحمایةفجمعیات

الغش المادة المستهلك وقمعبحمایةالمتعلق09/03قانون من23المادةوتقابلللمستهلكین،
المشرعقصرفقدیذكرتغییرأيالحقهذاعلىیطرأولم89/02من القانون 02-12من 
للمستهلكینالمشتركةبالمصالحالأمرإذا تعلقالمستهلكحمایةلجمعیاتبالنسبةالدعاوىرفع
ترفضالمستهلكعلىنیابةبنفسهادعوىالجمعیة برفعقیامفعندالفردیة،المصالحدون

المتضررالمستهلكباسمترفعهاأنیجبإذالصفة،لانتفاء شرطالقاضيقبلمنالدعوي
.الجزائیةأوالمدنیةالإجراءاتسواء فيإجرائيفراغوهذا

124المادةعلىیستندعلیهاالمنصوصللجمعیةالدعوىجواز رفعأوقبولكانوإذا
للمصلحةالمهنيأالخطعنالناتجالضررتعویضفالجمعیة تطلبالمدني،القانونمن

.للمستهلكینالجماعیة
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أوكل مظهرغیابحالفيللوجودتظهرأنیمكنالدعوىهذهأنبالذكرو الجدیر
منالجمعیةیحرمالمستهلك لاطرفمنالاحتجاجفغیابالفردي،المدنيالطرفمنإعلان

.المدنيبالطرفالخاصةحقوقهاممارسة
المطالبةیمكن للجمعیاتالتيالأضرارنوعالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونیحددولم

المستهلك،تصیبالتيكل الأضراربتعویضتطالبأنیمكنأنهنستنتجلذاعنها،بالتعویض
بتعویضالمطالبةفيللجمعیاتالحق، الذي أعطى)الملغى(89/02رقم القانونبخلافوهذا

.1فقطالمعنويالضرر
قبل المستهلكمنمسبقاالمرفوعةالدعاوىإلىالمستهلكحمایةجمعیاتانضمام:أولا

، قبل المستهلكمنالمرفوعةالدعاويإلىالانضمامفيالحقالمستهلكحمایةلجمعیات
ضدالقضاءأماممن المستهلكینمجموعةقبلمنالفردالمستهلكقبلمنالدعوىترفعفقد

یكون":علىتنصوالتيالمدنیةقانون الإجراءاتمن194 :المادةإلىوبالرجوعالمتدخل
یقبلولاوجوبیاأواختیاریاالاستئنافمرحلةأولأو فيدرجةأولفيالخصومةفيالتدخل
.2والمصلحةفیه الصفةتوفرتممنإلاالتدخل

والدفاعلها التدخلیحقالمستهلكحمایةجمعیاتفيوالمصلحةالصفةشرطيوبوجود
أوإدعاءاتهبتأكیدالمستهلك سواءوهوالدعوىرافعتحقیقهاإلىیسعىالتيالمصالحعن

.إضافیةطلباتبإضافة
المستهلك أمامبهقامالذيالأوليالطلببتدعیمسواءالجمعیةأماممفتوحفالمجال

.3الإشهار التضلیليإیقافطلبمثلاالضرر،أنتجالذيالسبببوقفوالمطالبةالقضاء
الفردیة المصلحةعنللدفاعالمستهلكحمایةجمعیاتطرفمندعاوىرفع:ثانیا
:المستهلكینمنلمجموعة

، مذكرة التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغششعباني حنین نوال، 1
.152، ص2002، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، غیر منشورماجستیر في العلوم القانونیة فرع المسؤولیة المهنیة

، دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلكو حافضي سعاد، ،146ص سابق،المرجع ال،د محمد السید عمران،السی2
، كلیة الحقوق 2009نوفمبر 18-17، یومي المنافسة و حمایة المستهلكني تحت عنوانمداخلة قدمت في الملتقى الوط

.01صبجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،
.688سابق ، صالمرجع ال،محمد بودالي 3
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ضدالجماعیة للمستهلكینالمصلحةعنالدفاعالمستهلكحمایةجمعیاتبإمكانكانلما
عنبالدفاعالأمرإذا تعلقالحقهذاتملكفهلمدني،كطرفبالتأسیسبهمالماسةالجرائم

.؟قبل المتدخلمنلضررتعرضوامجموعةأوكانفرداالمستهلك
هذاتنص علىنجدهاالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونمن23المادةلنصبالرجوع

المتدخلنفستسبب فیهافردیةلأضرارمستهلكینعدةأومستهلكتعرضحالفيالحق
:هماشرطینتوفرالجمعیة یلزمطرفمنالدعوىرفعفإنوعلیهمشترك،أصلوذات
.المتدخلنفسسببهابالمستهلكلحقتالتيالأضرارتكونأن-
.شخصيضررهوبهماللاحقالضرریكونأن-

عنتبقى بعیدةأنهاإلابهامعترفمؤسساتكانتوإنالمستهلكحمایةجمعیاتإن
إذاجتماعیاغیر مندمجةأنهابحیثأخرى،أماكنفياحتلتهاالتيالطبیعیةأماكنهااحتلال
وفي,الحالیةوضعیتهاعلىعلیها البقاءمحكوماسیبقىبدونهاوالتيالشعبیة،القاعدةتنقصها
یجبثم، كبیرةحركیةتمثللاأنهاكما,بضعة العشراتیتجاوزلاعددهافانالأعمالغالب

وأننشاطهااستمراریةبضمانلهاتسمحلاالمادیةإمكانیاتهامحدودة وأنبأنهاأیضاالاعتراف
.1ضعیفالمؤسساتيوثقلهابسیطبشكلإلایتحققأنیمكنلاالسیاسيواقعها الاجتماعي

حمایة المستهلكلقانونوالتنظیمیةالتطبیقیةالنصوصغیابوفيأنهبالذكروالجدیر
عملها،غیاب آلیاتفيمحدودجدیبقىالمستهلكحمایةجمعیاتعملفإنالغش،وقمع

أنملاحظةیمكنكماالواقع ،فيالمستهلكلحمایةالوطنيالمجلسوجودعدمإلىبالإضافة
فيمادة( 26 )وعشرونالمجال ستةهذافيتضمنحیثردعیةأكثرجاءالجدیدالقانون
جمعیاتتخصفقطمواد( 03 )على ثلاثةنصبالمقابلللمخالفینبالنسبةالعقوباتمجال
المستهلك،لحمایةالوطنيالمجلسإنشاءتنص علىالتيالمادةاستثنیناإذاالمستهلكحمایة

الاهتمامفیجبلوحدهكافغیریبقيلكنالمستهلكلحمایة مصالحمهمجدالردعيفالجانب
التوعیةمجالفيخاصةالمستهلكحمایةجمعیاتخلالهومنالمجتمع المدنيبدوربالمقابل

الدور هذاعلىالتركیزأغفلالجدیدالغشوقمعالمستهلكحمایةفقانونوالحملات التحسیسیة،
.بعدلم توضعالتيالقانونلهذاالتطبیقیةالنصوصخلالمنیتداركهأنبالمشرعنهیبالذي

.288سابق، ص المرجع ال،حداد العید1



دور الجمعیات و القضاء في حمایة المستهلكالفصل الثاني             

62

الثانيالمبحث
المستهلكحمایةفيالقضائیةتئاالهیدور

بما ان القانون یهدف الى حمایة النظام في المجتمع و تحقیق العدل بین الناس ، تكفل 
للمطالبةرفع الدعوىحقالقانونیة،القاعدمخالفةالقانون بحمایة المستهلك الذي یقع ضحیة

.حقوقهبحمایة
عن مصالحهللدفاعبنفسهیرفعهاالتيالدعوىطریقتتم عنالمستهلكفإجراءات حمایة

دعوىطریقعنهذه الحمایةتتموقدعلیه،اعتديالذيلحقهالقضائیةالحمایةعلىوحصوله
خلالفيسابقالهاالتعرضتمالمستهلك والتيعننیابةالمستهلكینجمعیاتتتولاهاجماعیة

.الدراسةهذه
بمصالحالمساسحالفينفسهاتلقاءمنالدعوى العمومیةحق تحریكالعامةوللنیابة

بمختلفالقضاءلجهازالكبیرةالأهمیةتبرزهناومنتفصیله لاحقا،سیأتيكماالمستهلك
فيوعلاجیةجهةمنوالتحريالبحثصلاحیاتخلالمنحمایة وقائیةضمانفيهیآته
.أخرىجهةمنالجزاءوتوقیعالمخالفینردعطریقعنالمصالحهذهالاعتداء علىحالة

الاولالمطلب 
الأعوان المكلفون بالرقابة

هيوبه،تمسالتيقمع المخالفات، سلطةبالرقابةالمكلَّفةللإدارةالمشرعخوللقد 
.إیقافهاوعلیهاالكشفأجلمنالتقنیةالقانونیة ومن الوسائلمجموعةعلىذلكفيتعتمد

الفرع الاول
المخالفاتمعاینة

ووقوع المخالفةمكانفيالقائمةالحالةإثباتومشاهدةعامة،بصفةبالمعاینةیقصد
صلةالذین لهمالمخالفینحالةإثباتوالحقیقةكشفأجلمنبها،تتعلقالتيالأشیاء

1بالمخالفة

القانونحددقدإطار القانون وفيبذلكالمكلفینالرقابةأعوانالمهمةبهذهیقومو
.المتدخلینعلىفي الرقابةدورهاتؤديحتىالمعاینةبهاتتمالتيالكیفیة

.70ص، المرجع السابق، حملاجيجمال1



دور الجمعیات و القضاء في حمایة المستهلكالفصل الثاني             

63

بالرقابةالمكلَّفونالأعوان:أولا 
تمكنهمالسلطات التيأیدیهمتحتوضعوبالرقابة،المكلفونالأعوانبدقةالقانونحدد

.وجهأكملعلىالمعاینةمهمةأداءمن
بالرقابةالمكلفینالأعوانتحدید.01

والمكلفون بالرقابة،الأعوانالغش،قمعوالمستهلكحمایةقانونمن25المادةحددت
النصوصبموجبلهم بالرقابةیرخَّصالذینالآخرینالأعوانو،القضائیةالشرطةضباطهم

الغشقمعالمخالفات،أعوانللقیام بمعاینةیؤهلخاصةبصفةوالجمارك،كأعوانبهمالخاصة
التجــــــارةلـــــــوزارةالتـــــابعونالأعـــــوانیقصد بهـــموالمستهــــلك،بحمـــایةالمكلفــةللوزارةالتــابعون
معاینةوالتحقیقاتإجراءسلطةلهمالنوعیة الذینوللرزمالوطنيللمعهدالمنتمونو

الأعوانوللتجارة،الجهویةوالولائیةالتابعون للمدیریاتالأعوانإلىبالإضافةالمخالفات،
.1الحدودیةللمفتشیاتابعونالت

وكالمواد الغذائیةللإستهلاكالمعروضةالمنتوجاتكافةبرقابةیقمونالأعوانهؤلاء
المستهلك،أمنصحة ووبسلامةتمسمخالفةأيعنالكشفالخدمات، قصدوالصناعیة

عندوأداء،تعیققدالتهدید التيأوالضغطأشكالجمیعمنالقانونیةبالحمایةیتمتعونو
.2طلبأولعندلهملمد ید المساعدةالعمومیةالقوةأعوانتدخلطلببإمكانهمالحاجة

بالرقابةالمكلفونالأعوانسلطات.02
أي مرحلةفيووسیلةبأي،الحق في العمل في كل الاوقاتالرقابةبالمكلفینلأعوانل

.3للإستهلاكالعرضمراحلمن
أوخلال الصلاحیاتمنوجهأكملعلىالمخالفاتمعاینةیؤدون حمایتهم في و

المحلاتدخولجمع المعلومات،سلطةفيتتمثلهيوالمشرع،إیاهامنحهمالتيالسلطات
.المحاضرتحریرو

المتضمن تحدید مواقع مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش عند الحدود 2004سبتمبر 22فيالمؤرخالوزاريالقرارأنظر1
.2004اكتوبر 27، صادرة في 68عدد ،، الجریدة الرسمیة

.، سالف الذكر09/03قانونمن28و27المادتین2
.، سالفي الذكر09/03من قانون 29المادةو،90/39رقمالمرسوممن04و03المادتینراجع3
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المعلوماتجمع.أ
بالسر المهني،اتجاههمیحتَجأندونومهامهم،أداءإطارفيالرقابةأعوانبإستطاعة

و أخرى،وسیلة معلوماتیةكلومالیة،أوتجاریةأوإداریةأوتقنیةوثیقةكلیفحصواأن
.1بحجزهاالقیامووجدتیدأيفيعلیهاالإطلاعطلبیمكنهم

أنه یتوجبالغش علىقمعوالجودةبرقابةالمتعلقالتنفیذيالمرسوممن07المادةتعین
الضروریة لأداءتصرفهم المعلوماتتحتتضعأنالخاصة،أوالعمومیةالإداراتعلى

.مهامهم
تحت تصرفیضعأنمتدخل،كلعامةبصفةالمستورد،وأوالمنتجعلىإذ انه یتعین

أوأو التسویقللإنتاجالمسبقةالرخصةإلىبالإضافة،2المطابقةشهادةالرقابةأعوان
09المادةإذ نصتالسامة،الموادوكالأدویةذلكتتطلبالتيللمنتوجاتبالنسبةالإستیراد،

تشكلالتيوالسامةلإنتاج الموادالمسبقةبالرخصالمتعلق79/254رقمالتنفیذيالمرسوممن
كلقبلللصنعالمسبقةاستظهار الرخصةضرورةعلىاستیرادها،وخاصنوعمنخطرا
.مراقبة

المحلاتدخول.ب
أیامذلكفيبما(لیلا أو نهارا الدخولحریةالغشقمعوالجودةبرقابةالمكلفونلأعوانل
ذاتالمحلاتللمعاینة، باستثناءآخرمكانأيوالمكاتبوالتجاریةالمحلاتإلى) العطل
.3المنتوجاتنقلأثناءمهامهمیمارسونكماالسكني،الطابع

المحاضرتحریر. ج
أماكن الرقابةوتواریخفیهاتدونمحاضربتحريتكللللمخالفاتمعاینةعملیةكل
بها،المتعلقة(والعقوبات المسجلةالمخالفاتمعاینتها،تمتالتيالوقائعفیهاتبینوالمنجزة،
.بهاالقائمینالأعوانصفةوهویةإلىبالإضافة

.سالف الذكرقانونمن33المادة 1
المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیا ،1992فبرایر 12، المؤرخ في 92/65رقمالتنفیذيالمرسوممن05المادة2

.1992فبرایر19، الصادرة بتاریخ 13، الجریدة الرسمیة، عدد او المستوردة
.، سالفي الذكر90/39رقم التنفیذيالمرسوممن04المادةو،09/03قانونمن34المادةأنظر3
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بیاناتعلىئهااحتواضرورةعلى90/39رقم التنفیذيالمرسوممن06المادةتنصكما
إمضاءمعبهالمتعلقةكافة المعلوماتوالمخالفةلدیهوقعتالذيالشخصكإسمأخرى،

یثبتحتىحجیةالمحاضرلهذهبالمعاینة،و یكونالقائمینالأعوانوالمخالفالمتدخل
.1العكس

الفرع الثاني
المخالفاتمعاینةكیفیة

المتدخل العنایة یبذللاعندماسلامته،وصحتهفيالمستهلكتهددالتيالمخالفاتتقع
المواد شروط نظافةبانعدامالخاصةكالمخالفات،2للإستهلاكالمنتوجعرضأثناءاللازمة

عدمعنالناجمةكل المخالفاتتوضیبها،وشروطوالمنتوجاتبوسمالمتعلقةتلكأوالغذائیة،
.المستهلكسلامةبضمانالتزامهالمتدخلتنفیذ

غیرأو، مخالفة مباشرةكانتإذاماحسبالمخالفةباختلافالمعاینةكیفیةتختلفو
.مباشرة

المباشرةالمخالفاتمعاینة:أولا 
المجردة،عند فحص بالعینإثباتهاأومعاینتهایمكنالتيتلكالمباشرة،بالمخالفةیقصد
.3للإستهلاكالمعروضةالخدماتعلىالإطلاعأوالمنتوجات

من المرسوم03المادةكذاوالغش،قمعوالمستهلكحمایةقانونمن30المادةنصت
التدقیقوالوثائقفحصبواسطةالمباشرةالمخالفةمعاینةتتمأنهعلى90/39رقمالتنفیذي

.4المقاییسوو الموازینالمكاییلأجهزةبواسطةأوالمسؤولینالمتدخلینسماعأوفیها
المستوردة، حیثالمنتوجاتكذلكومحلیاالمنتجةالمنتوجاتالمخالفات،معاینةتشمل

إلى ممارسةالاستیرادشركاتأغلبلجوءوالاستیراد،نشاطفيالشفافیةغیابعننتج

.، سالف الذكر09/03من القانون رقم 31المادة1
.65السابق،صحملاجي،المرجعجمال2
.71السابق،صبوخمیس،المرجعبنبولحیةعلي3
كما ، مواد القیاس المستعملة في المراقبة و معاینة المخالفات ،بالتقییسالمتعلق ، المعدل و المتمم،04/04حدد القانون رقم4

الجریدة ،2004یونیو 23مؤرخ في الو الموازین،الغش و التلاعب في نتائج القیاسعلى ضرورة اخضاعها للرقابة لتفادينص
.2004یونیو 27، صادرة في 41عدد،الرسمیة
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المقلدةعلى المنتوجاتالتركیزالنوعیة،وفيالغشطریقالاحتیال، عنوالغشعملیات
لذایومیا،تداولهاوالسوق الوطنیةإلىبالمستهلكمضرةمنتوجاتدخول،1من الصینالواردة

حیثالمخالفات،هذهقمعأجلمنالمستوردینعلىإجراءات صارمةفرضإلىعمد المشرع
منالمجردةبالعینالمراقبةتهدفوجمركتها،قبلوالحدودعندالمخالفات المباشرةمعاینةتتم

:منللتأكدالمعنیةالحدودیةالمفتشیةطرف أعوان
.تمیزهالتيالتنظیمیةأوالقانونیةالمواصفاتإلىاستناداالمنتوجمطابقة-
.تخزینهونقلهشروطإلىاستناداالمنتوجمطابقة-
.المرفقةالوثائقأو/وبالوسمالمتعلقةالبیاناتإلىاستناداالمنتوجمطابقة-
.2للمنتوجتلوثأوتلفأيوجودعدم-

والمجردة للمنتوج،بالعینالمراقبةبعدأوالوثائقفحصبعدمخالفةأيتُلاحظلمإذا
دخولالمختصة رخصةالحدودیةالمفتشیةتسلِّمالعینات،لاقتطاعضرورةتوجدلاعندما

.3قانوناالمؤهلممثلهأوللمستوردالمنتوج
محضریحررما،مخالفةإثباتحالةفيومحضر،بتحریرمعاینةعملیةكلتُختَتم

.4شأنهافيالمحددةالتدابیراتخاذأجلمناللازمة،بالوثائقمرفقالإثباتها
المباشرةغیرالمخالفاتمعاینة: ثانیا 
مطابقة عدمكمخالفةالمجردة،بالعینإثباتهاإمكانیةبعدمالمخالفاتبعضتتمیز
طریق اقتطاععنإثباتهاطریقةالقانونجعللذامكوناتها،أولتركیبتهابالمسبةالمنتوجات

.تحلیلهاوالعینات

وحول حمایة المستهلكالوطنيالملتقى،المستوردةالمنتوجاتمنللمستهلكالقانونیةالحمایةمدىحجارة،ربیحة1
.19،ص2009نوفمبر18و17یوميبجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالحقوق،،كلیة"المنافسة

المستوردةالمنتوجاتمراقبةشروطیحدد،2005دیسمبر10، المؤرخ في 05/467رقم التنفیذيالمرسوممن07المادة2
.2005دیسمبر 11، الصادرة بتاریخ 80الجریدة الرسمیة ، عدد ،ذلككیفیاتوالحدودعبر

.، السالف الذكر05/467المرسوممن 09المادة 3
.السالف الذكر90/39رقم التنفیذيالمرسوممن05المادةأنظر4
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العیناتاقتطاع.أ
:أنهعلىالغشقمعوالمستهلكحمایةقانونمن30المادةنصت

الاقتضاء عندتتمو...طریقالقانون،عنهذافيعلیهاالمنصوصالرقابةتتم< 
>التجارب أوالاختباراتأوالتحالیلإجراءبغرضالعیناتباقتطاع

العینات اقتطاععملیةبهاتتمالتيالكیفیة90/39رقمالتنفیذيالمرسومحددت
عینات، تسلم ثلاثعلىاقتطاعكلیشملالمتدخل،حیثمخالفةإثباتأجلمنالمنتوجات

.1الخبرتین المحتملتینفيفتُستعملانالأخریانالعینتانأماتحلیلها،بغیةللمخبرالأولىالعینة
منه بسببعیناتثلاثاقتطاعیمكنلاممنكانأوالتشویهسریعالمنتوجكانإذا

إلىتُرسل فوراوتُختَمواحدةعینةاقتطاعیتمفإنهالضئیلة،كمیتهأوأبعادهأووزنه
.الإدارة المختصةطلبعلىبناءللدراسةفقطواحدةعینةاقتطاعیتمالمخبر،كما

تفادي الضغوطتكفلوسلامتها،تضمندقیقةلإجراءاتالعیناتاقتطاععملیةتخضع
التلاعبینطوي علىخطرأيتجنبوبالتحلیل،المكلفینالأعوانعلىتُمارسقدالتي

.2تعدیلهاأوبالنتائج
كلعلىوضع ختمضرورةعلى90/39رقمالتنفیذيالمرسوممن12المادةنصتإذ
تمتالذيبالمنتوجالبیانات الخاصةكافةتشملتعریفوسمةعلىالختمهذایحتويوعینة،

.المتدخلاسموالاقتطاعوتاریخالمنتوجكتسمیةمعاینته،
أسماء الأعوانمنهامعلوماتعدةعلىیشتملمحضرتحریراقتطاع،كلعلىیترّتب

.3العیناتتسلسل اقتطاعرقموالمعنيالمتدخلاسموالاقتطاعتاریخوبالعملیةالقائمین
حالتها،و یتعینتغییرلهیجوزلاالذيالمنتوج،حائزحراسةفيالعیناتإحدىتبقى

معفوراالعینتان الأخریانتُرسلو،4علیهاالمحافظةلحسناللازمةالتدابیراتخاذعلیه
یتمأینالاقتطاع،فیهاتمبالدائرة التيالكائنةالغشقمعوالجودةرقابةمصلحةإلىالمحضر

.، السالف الذكر90/39رقم  التنفیذيالمرسوممن09المادة1
.نفسالمرسوممن17و16المادتینأنظر2
.السالف الذكر90/39رقم التنفیذيالمرسوممن10المادةو،السالف الذكر09/03قانونمن39المادة3
.، سالف الذكر90/39رقم التنفیذيالمرسوممن14المادة4
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منعلیهاللمحافظةالأخرىو تودعالمختصالمخبرإلىالعینتینإحدىتحویلوتسجیلها
.1الخبرةإجراءحالةفياستعمالهاأجل

المقتطعةالعیناتتحلیل.ب
بحمایةللوزارة المكلفةالتابعةالمخابرتُؤهلحیثتحلیلها،أجلمنالعیناتاقتطاعیجرى

الإختباراتوالقانون،للقیام بالتحالیلهذاأحكامتطبیقإطارفيالغشقمعوالمستهلك
.3العیناتبتحلیلتقومأنالساري المفعولللتنظیموفقامعتمدمخبرلأيیمكنكما،2التجاربو 

سلامة التشمیعالمخبر،منإلىوصولهاعندالعیناتتحلیلعلىالقائمونالأعوانیتأكد
یقومثمالعینة،الموجود علىالختمسلامةمنیتأكدونكمافیه،تغییراتإحداثیستحیلبحیث

ذلكفيمستعملین،4أو كیمیائیافیزیائیاأومیكروبیولوجیاتحلیلاالعیناتبتحلیلالمخبري
بهاالموصىالمناهجتتبعإمكانیةالجزائریة ،معللمقاییسالمطابقةالتجاربوالتحالیلمناهج
فعالیةضمانأجلمنبالرقابةالمختصةعلى الإدارةینبغيكما،5انعدامهاحالةفيدولیا

.الموجودةالحدیثةالمیكانیزماتومن الآلیاتمهامها،التمكنجودةوالتحریات
قامواالتحریات التينتائجفیهاتُسجلتحلیل،ورقةأشغالهانتهاءفورالرقابةأعوانیحرر

المخبرتسلممن تاریخابتداءیوماثلاثینأجلفيتبُعثوالمنتوج،مطابقةیخصفیمابها
.6القاهرةالقوةحالةفيإیاها،إلا
القانونیة المقاییسوللمواصفاتمطابقةالمقتطعةالعیناتأنالتحلیلمنثبتإذا
تبینإذاالضریبة،أماإلغاءعلىالحصولقصدالجبائیةالإدارةإلىالبراءةتقدیمیمكنالمحددة،

اللازمةتطبیق التدابیرفیه،فیتمتتوفرأنیجبالتيللمواصفاتمطابقغیرالمنتوجعینةأن
.7المتدخلحقفي

.سالفي الذكر09/03قانونمن40المادةو90/39رقم التنفیذيالمرسوممن15لمادة1
.، سالف الذكر09/03رقم القانونمن35المادة2
.الغشقمعوالجودةبرقابةمن المرسوم التنفیذي المتعلق18و المادة ،09/03رقم القانونمن36المادة3
.73السابق،صبوخمیس،المرجعبنبولحیةعلي4
.السالف الذكر90/39من المرسوم التنفیذي رقم 19انظر المادة 5
.ذكرالالسالف90/39، التنفیذيالمرسوممن20المادة6
.نفسهمن المرسوم 21المادة 7
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إلىالعینات،تبُلَّغ النتائجتحلیلفبعد،المستوردةللمنتوجاتبالنسبةكثیراالأمریختلفلا
أنعلى،1الدخولمقرر رفضأوالوطن،إلىالمنتوجدخولرخصةسواءلهتُسلَموالمستورد،

منابتداءساعةأربعینوغضون ثمانيفيالمعنیةالحدودیةالمفتشیةقِبلمنالنتائجتبُّلغ
.التحالیل لإجراءالتي تستلزمبالمدةالأجلتمدیدإمكانیةالملف،معتقدیمتاریخ

المدیریة الجهویةلدىطعنتقدیمالمعنيللمتدخلنهائیا،یمكنالمنتوجدخولرفضتمإذا
.2مطابقتهعدمتحدیدتمالذيالمنتوجوجهةحولإقلیمیا،المختصةللتجارة
في المخابر،أنهاالمنتوجاتعیناتبتحلیلالمتعلقةوالسابقة،الإجراءاتخلالمننلاحظ
إجراءاتوسن أحكامالمشرععلىكانالخدمات،لذادونالسلععلىلتُطبقأكثرملائمة
أیضاهووبلادنا،فيكثیر النشاطومهمقطاعوأنهخاصةالخدمات،معأیضامتتلأمتمیزة
.المتدخلینغشولتلاعبعرضة

الثانيالمطلب
المستهلكحمایةفيالعامةالنیابةدور

فیهاحالة یكونكلففيالعمومیة،الدعوىبتحریكقانوناالمخولةالنیابة هي المخولة
.3العمومیةتحریك الدعوةتتولىالعامةالنیابةفإنجریمة،المستهلكینبمصالحمساس

عننیابةأمام القضاءومباشرتهاورفعهاتحریكهافيالعمومیةالدعوىفقد أنیطت بها
.4القانونبتطبیقوتطالبالمجتمع
بمعنىمتكامل،جهازللتجزئة فهيالقابلیةولعدمالإداريللتدرجتخضعالعامةالنیابةو

تصرفاتهفيآخرعضوأيیحل محلأنیمكنهالعامةالنیابةأعضاءمنعضوأيأن

.السابق الذكر05/467رقم التنفیذيالمرسوممن13المادة،والسابق الذكر09/03قانونالمن45المادة1
.المرسوم نفسهمن15و14المادتین2
.673سابق، صالمرجع ال، محمد بودالي3
حمایة المستهلك مجموعة أعمال الملتقى الوطني حول،دور اجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في الجزائرالیاس الشاهد ، 4

.04، ص2008ابریل 14-13،المركز الجامعي الوادي ، أیام في ظل الانفتاح الاقتصادي



دور الجمعیات و القضاء في حمایة المستهلكالفصل الثاني             

70

بهاتقومالتيالأعمالعنتسأللاوقضاة الحكم،أمامتامباستقلالتتمتعأنهاكماالقضائیة
.1للقانونتطبیقا

مجالفيدورهافلا یمكن ان یتعارض تدخل النیابة العامة في المجال الاقتصادي مع
آفاتظهورمعخاصةالسابق،فيعلیهكانمماالحالي أكثرالعصرفيالمستهلكحمایة

تمسالتيالممارساتقمعفيالمختصةالإدارةلعجزجدیدة نتیجةاقتصادیةواجتماعیة
فيبسلوكهتسببمتىالمحترفعلىالملموسالماديالجزاءوذلك بتوقیعبالمستهلك،
فالسلطة لهذاالقاضي،قبلمنمحتكرفالاختصاصالحالةهذهوفيبالمستهلك،المساس 

ممارسةشكلت سلوكاتهممتىالمخالفونوقمعمتابعةصلاحیةلهاالتيالقضائیة هي الوحیدة
المحاكمأمامفیهینظرمن الجرائمالنوعوهذاجنائیا،علیهاالمعاقبالجرائمنوعإلىتنتمي

.2الجزائیة
الفرع الاول

المستهلكحمایةفيالجمهوریةوكیلدور
اختصاص إقلیممستوىعلىالعامالحقوممثلیعتبر وكیل الجمهوریة رئیسا للضبطیة

عنالبحث والتحريفيالقضائیةالضبطیةأعمالبمراقبةالجمهوریةوكیلیقوممحكمته،
مرتكبيكلضدالدعوى العمومیةبتحریكیقومكمابالمستهلك،تمسالتيوالجنحالمخالفات
المحاكمأمامالمجتمعیمثلالذيللقانون، وهووفقالیحاكمواالمحكمةعلىوإحالتهمالمخالفات

في یتخذماویقرروالبلاغاتالشكاوىأوالقضائیةو یبلغ الجمعاتالقانون،بتطبیقویطالب
وعنعن الحقیقةوالتحريللبحثزمةاللاالإجراءاتجمیعباتخاذیأمرأوبنفسهویباشرشأنها،
لكيالمحاكمةأوالمختصة بالتحقیقالقضائیةالجهاتویبلغالعامبالنظامالمتعلقةالجرائم
القضائیة،الهیئاتتلكتصدرهاوالقرارات التيالأحكامفيالاقتضاءعندویطعنفیها،تنظر
.3المحكمةحكمصدوربإتلافها بعدأوالسلعةبحجزإماأوامریصدروقد

الأعوان، فإنالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونإلىالخبرة وبالرجوعإجراءیخصوفیما
قانوناالمؤهلةتقوم المخابروكذلكالجمهوریة،وكیلإلىالخبرةملفیحیلونبذلكالمكلفین

.64سابق، صالمرجع ال، علي بولحیة بن بوخمیس1
.102سابق، صالمرجع الجمال حملاجي ، 2
.65ص،نفس المرجع، علي بولحیة بن بوخمیس3
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یجبأنهرأىماإذاالمختصإلى القاضيبدورهیحیلهوالذيالخبرة،تقاریرأوكشوفاتبتقدیم
.1مسبقبتحقیقالقیاموبعدالحاجةعندقضائي وهذاتحقیقفتحأوالمتابعةفيالشروع

بذلكالأعوان المكلفینطرفمنوتنفیذهللمنتوجالنهائيأوالمؤقتالسحبمجالوفي
وكیلإعلاموجوبعلىوقمع الغشالمستهلكحمایةقانونمن) 59،62،63(المواد تشیر

".فورابذلكوكیل الجمهوریةویعلم..":بقولهاالإجراءاتهذهبكلالجمهوریة
البحث والتحريخلالمنالمستهلكمصالححمایةفيأساسيدورلهالجمهوریةفوكیل

أوالمادیةیمس مصالحهلخطرالمستهلكتعرضحالفيوالمتابعةالتحقیقاتإجراءطلبو
.المعنویة

الفرع الثاني
المستهلكحمایةفيالعامالنائبدور

ویعمل تحت،القضائيمستوى المجلسعلىالقضائیةالسلطةیمثلالعامبما أن النائب
وقدالقضائي،مستوى المجلسعلىالقضائيالضبطعلىیشرفباعتبارهالاتهامغرفةرقابة
أومخالفةمنهتقعمنأمركلالنظر فيالاتهامغرفةمنیطلبأنالعامللنائبالقانونخول

فيكلالعامةالنیابةأعضاءطریقعنالعام سلطاتهالنائبیباشروقدعمله،أداءفيتقصیر
.2المحلیةاختصاصاتهحدود

الثالثالمطلب
المستهلكحمایةفيالمحكمةدور

تكون المحكمةوقد،العمومیةالدعوىمراحلمنالأخیرةالمرحلةهيالمحكمةتعتبر
أعمالعنالدعاوي الناشئةجمیعفيبالنظرالمحكمةوتختصالجنایاتمحكمةأوالابتدائیة

فيومهمفعالدورارتكبها، وللمحكمةالذيالشخصكانأیاجریمةالقانونیعتبرهاأفعالأو
طرفمنعلیهاتحالأوالجمهوریةطرف وكیلمنعلیهاتعرضالتيالمخالفاتفيالفصل
تكونقدالإجرامي،الفعلونوعالمخالفبحسب طبیعةالاتهامغرفةأوالتحقیققاضي

تكونأوبالبراءة،حكماالمحكمةفتصدرلمساءلتهتكفيالمحترف لامنالصادرةالمخالفة

.، سالف الذكر09/03من قانون رقم 44مضمون المادة 1
.65مرجع نفسه ، ص العلي یحیي بن بوخمیس ، 2
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الموضوعكیفإذاللمحكمةویجوزللقانون،وفقافتعاقبهجانب المحترففيثابتةالمخالفة
.قانونیاحكماوأعطتهاحقیقتهامنالدعوىبهنقلتخاطئاتكییفا

أو إصداروإتلافهاالمخالفةموضوعالمنتجاتبحجزأحكاماتصدرأنللمحكمةكما
.1وقوع المخالفةلإثباتالاختصاصذويمنتقنیةخبراتبإجراءتمهیديحكم

الكثیرالمتدخل تواجههمواجهةفيباللجوء الى القضاءحقوقهعلىحصول المستهلك إن
المبادئوالمتضمنللأمم المتحدة،العامةالجمعیةعنالصادرالقراردعالذاالصعوبات،من

لتمكینالإداریةأوالقانونیةالتدابیرضرورة وضعإلىالحكوماتالمستهلك،لحمایةالتوجیهیة
تكونرسمیةإجراءاتطریقعنتعویضعلىالعلاقة للحصولذاتالمنظماتأوالمستهلك

علىوالمحاكمالقضاءإلىینظرالمستهلكنجدالغالبففيالتكالیف ومیسرة،ورخیصةسریعة
مواجهة فيضعیفوأنهإلیها،یلجأالتيالمختصةالمحكمةفیجهلعالم مجهول،أنه

تكالیف ذلكإلىضفمنه،مالیاوضعاوأفضلمنهتمرساأكثرهمالذینالمتدخلین
یجعل المستهلكهذاكلالتقاضي،إجراءاتوبطئ،)...الطبیب،المحامي،أتعاب(الدعوى
.القضاءإلىاللجوءعنیعزف

.65، صالمرجع نفسهعلي بولحیة بن بوخمیس،1
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خاتمة
من خلال دراستنا موضوع الهیئات الكفیلة بحمایة المستهلك من عملیات الغش ، تبین لنا 
أن المشرع الجزائري وضع إطارا تشریعیا و تنظمیا كافیا من أجل توفیر أفضل حمایة 

كما خلق محیطا ملائما للهیئات الكفیلة بذلك للقیام بدورها على أكمل وجه ، سواء للمستهلك،
.من الناحیة الوقائیة ،أو من الناحیة الردعیة

هدده، سواء من الناحیة تو من أجل حمایة المستهلك ، كان لابد من معرفة الخطر الذي 
تجاري و الصناعي المطبق على و یتمثل هذا الاخیر في عملیات الغش الالمادیة أو المعنویة،

المنتجات و الخدمات ، التي من خلالها یلبي المستهلك احتیاجاته و رغباته، و التي تشكل 
.خطرا كبیرا على المستهلك إن لم تكن مطابقة لمواصفات الجودة المنصوص علیها قانونا

المستهلك من الهیئات الاداریة المختصة ، و ذلك بحمایة و تبقى مهمة لرقابة على عاتق
مخاطر المنتجات و الخدمات المغشوشة ، و تجسید الحمایة الفعلیة له و نقلها من النصوص 

.القانونیة الى أرض الواقع في علاقاته مع المحترفین
جمعیات حمایة المستهلك فدورها یكون موازیا و مدعما للهیئات الاداریة ، و لأما بالنسبة

سیسي للمستهلك بالمخاطر التي قد تنجم عن المنتجات التي یكمن ذلك بدورها التوعوي و التح
المحددة قانونا، أو من خلال دورها الردعي كالدعوى للمقاطعة أو الجودةلا تطابق لمواصفات
.اللجوء الى القضاء

و یكون دور القضاء في حالة عجز آلیات الرقابة في إیقاف التجاوزات الواقعة من 
، و في حالة تضرر المستهلك في جسده أو مصالحه المادیة أو الاقتصادیین أو المحترفین 

لمستهلك بإحالة الملف الى القضاء االمعنویة ، یقوم العون المكلف بالرقابة أو جمعیات حمایة 
.متى كان هناك تكییف للمخالفة في احدى جرائم قانون العقوبات

الاجراءات قانون العقوبات وكذالقانون الجزائري ، یحال الىاي إن اسلوب القمع ف
في قانون الاجراءات الجزائیة، تكون فیه النیابة العامة طرفا متابعة و اتهام المنصوص علیها 

، و تقدیر ما یتخذ بشانها ، إما بحفظ الملف أو تحریك الدعوى العامة في مثل هذه المخالفات
بإدعاء مدني أمام قاضي بناء على أمر قاضي التحقیق أو المستهلك المتضرر مصحوبة 

، وذلك مع تمتع المحترف بجمیع بالإدانةببراءت المتهم أو إماالتحقیق ، لیصدر بشأنها حكما 
.حقوق الطعن المقررة في في قانون الاجراءات الجزائیة
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قى أهم حمایة للمستهلك هي التي تكون قبل وقوع الضرر و المتمثلة في الحمایة بتو 
إلا ان وعي ،علیها الهیئات الاداریة و جمعیات حمایة المستهلكالوقائیة ، التي تسهر 

المستهلك لحقوقه هي أفضل حمایة له من المخاطر المحیطة به ، و ابتعاده عن المواد غیر 
.المراقبة و المقلدة و لو كانت بأسعار مغریة 

وكذلك و إرشادیة على وسائل الاعلام المختلفة ،توعیةو لنشر الوعي لابد من برامح 
. إدماج برامج تعلیمیة في جمیع أطوار الدراسة،من أجل الرفع من الوعي و الثقافة الاستهلاكیة

ل كضرورة إیجاد آلیة لضبط أسعار المنتجات وحث المنتجین والموزعین على الالتزام بمع
والمنافسة القوانین والتشریعات والتقیید بالمواعید الاقتصادیة المتعلقة بمبدأ العرض والطلب 

الاستفادة من التجارب الدول المتقدمة في هذا ، وبما یؤمن حریة الاختیار للمستهلكالشریفة و 
.المجال والتي سبقتنا في تطبیقات حمایة المستهلك
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المراجع والمصادرقائمة 
قائمة المصادر: أولا 

نیةو انالقالنصوص -أ
القوانین-01/أ
، المتعلق بتنظیم الجمعیات ، الجریدة 1990دیسمبر 04المؤرخ في 90/31قانون رقم .01

.1990دیسمبر 04الصادرة بتاریخ ،53الرسمیة ، العدد 
، المتعلق بالنظام القانوني للقیاسة، 1990جویلیة 31، المؤرخ في 90/18القانون رقم .02

.1990اوت 15، صادرة في 35الجریدة الرسمیة عدد 
79/07م ، یعدل و یتمم القانون رقم 1998غشت سنة 22مؤرخ في 98/10القانون رقم .03

، الصادرة 61م و المتضمن قانون الجمارك ، جریدة رسمیة ،عدد 1979ة یولیو سن21المؤرخ في 
.1998اوت 23بتاریخ 

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 2009فبرایر 25،المؤرخ في 09/03القانون رقم .04
.2009مارس 08، الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة، عدد 

، 37، المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة ،العدد 2011جوان 22،المؤرخ في 11/10القانون رقم .05
.2011یونیو 03الصادرة بتاریخ 

، الصادر 02، المتعلق بالجمعیات ، العدد 2012ینایر 12مؤرخ في 12/06القانون رقم .06
.2012ینایر 15بتاریخ 

، العدد ، المتعلق بالولایة ، الجریدة رسمیة2012فبرایر 21، المؤرخ في 12/07القانون رقم .07
.2012فبرایر، 29، الصادر بتاریخ 12

79/07، یعدل و یتمم القانون رقم 2017فبرایر 16، المؤرخ في 17/04رقم قانون ال.08
، الصادرة 11و المتضمن قانون الجمارك، الجریدة الرسمیة ، عدد 1979یولیو 21المؤرخ في 

.2017فبرایر 19بتاریخ 

الاوامر-02/أ
عدد ،المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 03/06الأمر رقم.01

.2003یولیو 23، الصادرة بتاریخ 44
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التنفیذیةالمراسیم-03/أ
، المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة 1987یونیو 30مؤرخ في 87/146مرسوم تنفیذي رقم .01

. 1987یونیو 01الصادرة في ،27للبلدیة ، الجریدة الرسمیة، عدد 
، یتضمن انشاء مركز جزائري 1989أوت 08، المؤرخ في 89/147المرسوم التنفیذي رقم .02

أوت 09، الصادرة بتاریخ 33لمراقبة لنوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة العدد 
1989.

علق برقابة الجودة وقمع ، المت1990ینایر 30المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم.03
.1990ینایر 31، الصادرة بتاریخ 05الجریدة الرسمیة، عدد الغش ، 

المتعلق بضمان المنتوجات ،1990سبتمبر15في المؤرخ 90/266المرسوم التنفیذي رقم.04
.1990سبتمبر 19،الصادرة بتاریخ 40عدد،والخدمات، الجریدة الرسمیة

،المتعلق بمراقبة مطابقة المواد 1992فبرایر 12، المؤرخ في 92/65رقمالتنفیذيالمرسوم.05
.1992فبرایر19، الصادرة بتاریخ 13المنتجة محلیا او المستوردة، الجریدة الرسمیة، عدد 

،یحدد تكوین المجلس الوطني 1992یولیو 06مؤرخ في 92/772: المرسوم التنفیذي رقم .06
.1992یولیو 08، الصادرة بتاریخ سنة52الجرید الرسمیة عدد لحمایة المستهلكین و اختصاصاته،

، یتضمن انشاء شبكة 1996اكتوبر سنة 19المؤرخ في 96/355المرسوم التنفیذي رقم .07
، الصادرة بتاریخ 62مخابر التجارب  و تحلیل النوعیة و تنظیمها و سیرها، الجریدیة الرسمیة، عدد 

.1996أكتوبر 20
، یتضمن تنظیم الادارة 2002دیسمبر سنة 21المؤرخ في 02/454ي رقم المرسوم التنفیذ.08

.2002دیسمبر22، الصادرة بتاریخ 85المركزیة في وزارة التجارة، الجریدیة الرسمیة، عدد 
، یتضمن تنظیم الإدارة 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454المرسوم التنفیذي رقم .09

.2002دیسمبر22، الصادرة بتاریخ 85الرسمیة عدد المركزیة في وزارة التجارة، الجریدة 
م ، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21مؤرخ في 02/453المرسوم التنفیذي رقم .10

.2002دیسمبر22الصادرة بتاریخ 85التجارة، الجریدة الرسمیة رقم 
لح ،المتعلق بتنظیم المصا2003نوفمبر 5، ومؤرخ في 03/409المرسوم التنفیذي رقم .11

09الصادرة بتاریخ 68الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، الجریدة الرسمیة، عدد 
. 2003نوفمبر
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، یعدل و یتمم المرسوم 2003دیسمبر 30، المؤرخ في 03/318المرسوم التنفیذي رقم .12
راقبة ، و المتضمن انشاء المركز الجزائري لم1989غشت 08المؤرخ في 89/147التنفیذي 

.2003اكتوبر 05،الصادرة في 59النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة العدد 
المنتوجاتمراقبةشروط، یحدد2005دیسمبر10، المؤرخ في 05/467رقم التنفیذيالمرسوم.13

دیسمبر 11الصادرة بتاریخ ،80،الجریدة الرسمیة ، عدد ذلككیفیاتوالحدودعبرالمستوردة
2005.

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2008غشت 13مؤرخ في 08/266مرسوم تنفیذي رقم .14
و المتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة ، 2002دیسمبر 21المؤرخ في 02/454

.2008غشت 18، الصادرة بتاریخ 48جریدة رسمیة عدد 
م،و المتضمن تنظیم المصالح 2011ینایر 20، المؤرخ في 11/09المرسوم التنفیذي.15

23،الصادرة بتاریخ 04الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها،الجریدة الرسمیة،عدد 
.2011ینایر

، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال 2012مایو 06المؤرخ في 12/203المرسوم التنفیذي .16
.2012مایو 09، الصادرة بتاریخ 28ة الرسمیة عدد أمن المنتجات، الجرید

، یحدد تشكیلة المجلس 2012اكتوبر 02مؤرخة في 12/355المرسوم التنفیذي رقم .17
أكتوبر 11،الصادرة بتاریخ 56الوطني لحمایة المستهلكین و اختصاصاته، الجریدة الرسمیة، عدد 

2012.
القرارات الوزاریة- 04/أ

المتضمن تحدید مواقع مفتشیات مراقبة الجودة و 2004سبتمبر 22فيالمؤرخالوزاريالقرار.01
.2004اكتوبر 27، صادرة في 68قمع الغش عند الحدود ، الجریدة الرسمیة، عدد 

المعاجم و القوامیس- ب
، 1، ط)غشش(، باب الغین 11ابن منظور،لسان العرب، دار صادر ، بیروت،لبنان، مجلد.01

.بدون سنة النشر
.1994الفیروزبادي ، القاموس المحیط ، الجزء الاول ، دار إحیاء التراث العربي ، لبنان، .02
محمد مرتضى الزبیدي،تاج العروس من جواهر القاموس، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، .03

.ه، المجلد الرابع1360لبنان، 
دار الكتب العلمیة ، المجلد محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس،.04

. 1979الثاني ، لبنان،
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قائمة المراجع: ثانیا
الكتب-أ
ابراهیم مصطفى حامد عبد القادر و أحمد حسن الزیّات ومحمد النجّار، المعجم الوسیط، .01

المكتبة الإسلامیة ، اللغة العربیة، الإدارة العامة للمجمعات وإحیاء التراث،الجزء الأول والثاني، مجمع 
.استانبول، تركیا

جرائم الموظفین، جرائم الأعمال،جرائم (احسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص.02
.2003، 1، الجزء الاول، دار هومة ، الجزائر ، ط) الأعمال، جرائم التزویر

المصري والفرنسي أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون.03
.  2005، دار الجامعة الجدیدة ، مصر،)دارسة مقارنة(والشریعة الإسلامیة 

.  2000، 1، ط لبناننجد في اللغة العربیة المعاصرة،دار المشرق،إشراف صبحي حموي، الم.04
، ،الدار الجامعیة، الاسكندریة )حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد(السید محمد السید عمران، .05

.2003مصر،
الصادق عبد الرحمان الغریاني، أحكام المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي، الجامعة .06

.بدون سنة نشرالمفتوحة ، لیبیا ، 
العید حداد،الحمایة القانونیة للكستهلك في ظل اقتصاد السوق ، اطروحة لنیل درجة الدكتوراه .07

.2003جامعة بن عكنون ، الجزاائر ، في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم الاداریة ،
بختة موالك، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القاونیة .08

.1999، 02و الاقتصادیة و السیاسیة ، العدد 
.  عبد الفتاّح مراد، شرح تشریعات الغش، بدون دار النشر ، مصر ، بدون سنة النشر.09
مع الإشارة ل محمد أحمد، جریمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري عبد الفضی.10

، مارس 4، العدد 18مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت،السنة والمصري ، إلى القانونین الفرنسي 
1994.

ت ، دیوان المطبوعا)القسم الخاص(عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري.11
.1998الجزائر،الجامعیة، 

.2001، دار موفم ، الجزائر، ) الالتزامات(علي فیلالي ، النظریة العامة للعقد.12
علي بولحیة بن بوخمیس ،القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في .13

.2000التشریع الجزائري، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، 
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حمودة، الحمایة الجنائیة للتصنیع الغذائي في ضوء التشریعات المطبقة، علي محمود علي .14
.2003مصر ، ،دار النهضة العربیة

علي یحیى، بن بو خمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في .15
.2000التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

.2000جرائم التزییف والتزویر ، المكتب الفني للإصدارات ، مصر ، عمرو عیسى الفقي ،.16
.2002، 1عوض بدیر الحداد، تسویق الخدمات المصرفیة، دار البیان، الأردن، ط

دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال و (غسّان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي.17
، منشورات )ریبیة و الجمركیة و جمیع جرائم التجارالمخالفات المصرفیة و الضالمؤسسات التجاریة ، 

.2004الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
فتوح عبد االله الشادلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعیة ، .18

.2002مصر،
خلدون، الجزائر،بنالجزائري، مطبعةالتجاريالقانونفيالكاملصالح،زراويفرحة.19

2003.
مأمون ندیم عكروش و سهیر ندیم عكروش، تطویر المنتجات الجدیدة، دار وائل ، الأردن، .20

.  2004، 1ط
.2003مجدي محمود محب حافظ، موسوعة تشریعات الغش و التدلیس، دار محمود، مصر،.21
، دار )دراسة مقارنة في القانون الفرنسي(محمد بودالي، حمایة الممستهلك في القانون المقارن .22
.2006لكتاب الحدیث، الجزائر، ا
محمد زعموش ،ضمان صلاحیة المبیع للعمل لمدة معینة، حولیات، جامعة منتوري، .23

2005قسنطینة، المجلد السادس، 

، دیوان المطبوعات )القسم الخاص(محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري.24
.2005الجزائر، طبعة السادسة ،الجامعیة ، 

النظریة العامة للالتزامات مصادر (السعدي، شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري .25
.  2004، 3،الجزء الاول ،دار هومة ، الجزائر،ط ) ،العقد الإرادة المنفردةالالتزام ، التصرف القانوني 

دراسة مقارنة -محمد عبده محمد إمام،الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشریعات البیئة .26
.2003دار الجامعة الجدیدة ، مصر، ، - قانون الإداريفي ال
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نائل عبد الرحمان و ناجح داود رباح و صالح الطویل، الأعمال المصرفیة و الجرائم الواقعة .27
.2002، 1علیها، دار وائل، الأردن، ط 

نصیف محمد حسین، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار النهضة العربیة .28
.1998مصر،ر، للنش

.2002، 1هاني حامد الضمور، تسویق الخدمات، دار وائل ، الأردن، ط.29
رسائل جامعیة- ب
ارزقي زوبیر ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة ماجستیر في القانون ، .01

وزو، تخصص المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعو مولود معمري ، تیزي 
2011.

تلیلي لطیفة ،الحمایة الجمركیة للمنتوج الجزائري في مرحلة الانتقال الى اقتصاد السوق، مذكرة .02
.2005- 2004تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر، الدفعة الخامسة عشر ، السنة 

ئري و جمال حملاجي، دور اجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزا.03
الفرنسي، مذكر ماجستیر في القانون فرع قانون اعمال ، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، جامعة 

.2006-2005احمد بوقرة ، بومرداس،
، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة )نوال(شعباني حنین .04

فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود المستهلك و قمع الغش، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة
.2002معمري، تیزي وزو، 

دارسة ( عبد الغاني تغلابت ، تأثیر الصیانة على تكالیف اللاجودة في المؤسسة الصناعیة.05
رسالة مقدّمة لنیل درجة الماجستیر تخصص تسییر ) 2002،2003بباتنـة حالة ملبنة الأوراس 

العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة العقید الحاج لخضر ة المؤسسات ، قسم علوم التسییر ، كلی
.2006-2005، باتنة ، الجزائر، 

قني سعدیة ، جرائم الاضرار بمصالح المستهلك ، مذكرة ماجستیر في القانون ، تخصص .06
.2009-2008قانون اعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 

یبة ،حمایة المستهلك،مذكرة مجستیر ،كلیة الحقوق و العلوم الاداریة، فرع العقود و كالم حب.07
.2005المسؤولیة ، جامعة الجزائر ، 

، رسالة مقدمة 89/02لمیة بن عاشور،الحمایة الجنائیة للمستهلك في قانون حمایة المستهلك .08
- 2000قسنطینة ،الجزائر، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ،لنیل درجة 

2001  .
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نادیة بن میسة، الحمایة الجنائیة للمستهلك من المنتوجات و الخدمات المغشوشة في التشریع .09
- 2008الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

2009.
المجلات-ج
مجلة العلوم القانونیة و الاداریة، )في حمایة المستهلكالبلدیةدور الولایة و(، اغا جمیلة .01

.2005، عدد خاص ، مكتبة الرشاد، الجزائر ، 
، المجلة العربیة لعلوم الشرطة، الأمن العام، )الاحتیال في جریمة النصب(حافظ السلمي،.02

.1967، السنة التاسعة ، ینایر 36شركاؤه، مصر، العددمطابع كوستا تسوباس و 
مجلة الشرطة ، )الأنماط المستحدثة للجریمة الاقتصادیة(عادل عبد االله خمیس المعمري، .03

،إصدار وزارة الداخلیة، إدارة العلاقات و التوجیه المعنوي، دولة الشرطیة،مجله الدراسات و الثقافة 
.2002، أفریل36الإمارات العربیة المتحدة ، ،العدد

الملتقیات-د
، تجربة الجمارك السعودیة في حمایة المستهلك السعودي المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة.01

" حمایة المستهلك و الغش التجاري "ورقة عمل مقدمة من ندوة و مكافحة الغش التجاري،
.2008ینایر 17الى 13: الذي انعقد في مدینة شرم الشیخ ، مصر ، خلال الفترة من 

مجموعة أعمال ، )دور اجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في الجزائر(الیاس الشاهد ، .02
امعي الوادي ، أیام ،المركز الجحمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي"الملتقى الوطني حول

.2008ابریل 13-14
مداخلة مقدمة للملتقى الوطني الرابع حول ، )دور جمعیات حمایة المستهلك(بخته دندان،.03

م ، بالمركز الجامعي طاهر مولاي 2008ابریل 23-22، یومي حمایة المستهلك تشریعا و واقعا
.بسعیدة
مداخلة قدمت في الملتقى ، )المستهلكدور الهیئات القضائیة في حمایة (حافضي سعاد،.04

م، كلیة 2009نوفمبر 18-17، یومي المنافسة و حمایة المستهلك : الوطني تحت عنوان 
.الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

الوطنيالملتقى،)المستوردةالمنتوجاتمنللمستهلكالقانونیةالحمایةمدى(حجارة،ربیحة.05
و17یوميبجایة،میرة،الرحمانعبدجامعةالحقوق،كلیة،"المنافسةوحول حمایة المستهلك

.2009نوفمبر18
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، مجموعة اعمال )دور الجمعیات في حمایة المستهلك(،سامیة لموشیة ، مداخلة بعنوان .06
، معهد العلوم القانونیة و الاداریة ،حمایة المستهلك في ظل اقتصاد السوقالملتقى الوطني

.2008افریل 13-14المركز الجامعي بالوادي، ایام 
فعلیة احكام و اجراءات حمایة المستهلك في القانون (صبایحي ربیعة، مداخلة بعنوان ، .07

نوفمبر 18- 17، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني للمنافسة و حمایة المستهلك، یومي )الجزائري
.2009بجایة، عبد الرحمان میرة،م، كلیة الحقوق جامعة2009
المستهلك من خلال دور الضبط الاداري في حمایة(عبد المجید طبیبي ، مداخلة بعنوان  .08

18-17یومي المنافسة وحمایة المستهلك، الملتقى الوطني ، )اللامركزیةئاتاختصاص الهی
. ، كلیة الحقوق، جامعة میرة، بجایة2009نوفمبر 

" ، ورقة عمل مقدمة الى ندوة )حمایة المستهلكدور الجمارك في (علي منیف الجابري، .09
التي نظمتها كلیة الشریعة و القانون بجامعة الامارات " حمایة المستهلك في التشریع و القانون

.1998دیسمبر07-06العربیة المتحدة ایام 

الالكترونیةالمواقع- ه
01. www.legifrance.gouv.fr.
02. www.mincommerce.gov.dz
03. www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=4889
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المحتویات فهرس

د-أمقدمة

1ماهیة عملیات الغش: الفصل التمهیدي

1ماهیة الغش: المبحث الاول 

1مفهوم الغش: المطلب الاول 

1تعریف الغش لغة: الفرع الاول 

2تعریف الغش اصطلاحا: الفرع الثاني 

4تمیزالغش عن بعض المفاهیم المشابهة له: المطلب الثاني 

4تمیز الغش عن بعض المفاهیم ذات الطابع الجنائي: الفرع الاول 

4الغش و الخداع: أولا 

6الغش و النصب: ثانیا 

7الغش و التزویر و التزیف و التقلید: ثالثا 

9تمیز الغش عن بعض المفاهیم ذات الطابع المدني:الفرع الثاني 

10الغش و التدلیس المدني: أولا 

11الغش و العیب الخفي: ثانیا 

12محل عملیات الغش: المبحث الثاني 

12مفهوم المنتج و الخدمة: المطلب الاول 

12تعریف المنتوج و الخدمة لغة : الفرع الاول 

12لغةتعریف المنتوج: أولا 

13تعریف الخدمة لغة: ثانیا 

13تعریف المنتوج و الخدمة اصطلاحا: الفرع الثاني 

13تعریغ المنتوج اصطلاحا: أولا 

17تعریف الخدمة اصطلاحا: ثانیا 

18معیار التمیز بین المنتوج و الخدمة: المطلب الثاني 

18من حیث الملموسیة و إمكانیة التملیك: الفرع الاول 
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18موسیة من حیث المل: أولا 

19من حیث إمكانیة التملك: ثانیا 

19من حیث إمكانیة التخزین و التجربة: الفرع الثاني 

19من حیث إمكانیة التخزین: أولا 

20من حیث إمكانیة التجربة : ثانیا 

20من حیث التلازم و القابلیة للاستدعاء مرت أخرى: الفرع الثالث 

20من حیث التلازم: أولا 

21من حیث قابلیة الاستدعاء مرت أخرى: ثانیا 

21من حیث إمكانیة التغلیف و قیاس الجودة : الفرع الرابع 

22من حیث إمكانیة التغلیف: أولا 

22من حیث إمكانیة قیاس الجودة: ثانیا 

24دور الهیئات الاداریة في حمایة المستهلك: الفصل الاول 

24الهیئات الاداریة المركزیة المكلفة بحمایة المستهلك: المبحث الاول 

25وزارة التجارة و الهیاكل التابعة لها: المطلب الاول 

25وزیر التجارة: الفرع الاول 

26الهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك: الفرع الثاني 

27المدیر العام لضبط  و تنظیم النشاطات و التقنین:أولا 

29المدیر العام للرقابة و قمع الغش: ثانیا 

30شبكة الانذار السریع: ثالثا 

32الهیئات المختصة التابعة لوزارة التجارة: الفرع الثالث 

34( CNPC)المجلس الوطني لحمایة المستهلكین: أولا 

CACQE(34(المركز الجزائري لمراقبة النوعیة : ثانیا 

35شبكة مخابر التجارب و تحلیل النوعیة: ثالثا 

36دور إدارة الجمارك في حمایة المستهلك: المطلب الثاني 

39الهیئات الاداریة الجهویة المكلفة بحمایة المستهلك: المبحث الثاني 

40و الولائیة للتجارة المدیریة الجهویة: المطلب الاول 
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40المدیریة الجهویة للتجارة: الفرع الاول 

40المدیریة الولائیة للتجارة: الفرع الثاني 

41دور الجماعات المحلیة في حمایة المستهلك: المطلب الثاني 

41دور الوالي في حمایة المستهلك: الفرع الاول 

43البلدي في حمایة المستهلكدور رئیس المجلس الشعبي: الفرع الثاني 

44دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك بصفته ممثلا للبلدیة:أولا 

45دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة المستهلك بصفته ممثلا للدولة: ثانیا 

48دور الجمعیات و القضاء في حمایة المستهلك: الفصل الثاني 

48دور جمعیات حمایة المستهلك: الاول المبحث 

49الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك : المطلب الاول 

49مفهوم جمعیات حمایة المستهلك: الفرع الاول 

50تأسیس جمعیات حمایة المستهلك: الفرع الثاني 

52الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك: المطلب الثاني 

52الدور التحسیسي و الاعلامي : الفرع الأول 

54مراقبة الاسعار : الفرع الثاني 

55الدور العلاجي لجمعیات حمایة المستهلك: المطلب الثالث 

55الدعایة المضادة أو الاشهار المضاد: الفرع الاول 

57الدعوى إلى المقاطعة: الفرع الثاني 

58حمایة المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهلك أمام القضاءدور جمعیا ت :الفرع الثالث

60قبل المستهلكمنمسبقاالمرفوعةالدعاوىإلىالمستهلكحمایةجمعیاتانضمام: أولا 

60قبل المستهلكمنمسبقاالمرفوعةالدعاوىإلىالمستهلكحمایةجمعیاتانضمام: ثانیا 

62قضائیة  في حمایة المستهلكدور الهیئات ال: المبحث الثاني 

62الاعوان المكلفین بالرقابة : المطلب الأول 

62معاینة المخالفات : الفرع الاول 

63الاعوان المكلفون بالرقابة : أولا 

65كیفیة معاینة المخالفات: الفرع الثاني 
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65معاینة المخالفات المباشرة : أولا 

66معاینة المخالفات غیر المباشرة:ثانیا 

69دور النیابة العامة في حمایة المستهلك: المطلب الثاني 

70دور وكیل الجمهوریة في حمایة المستهلك: الفرع الاول 

71دور النائب العام في حمایة المستهلك: الفرع الثاني 

71دور المحكمة في حمایة المستهلك : المطلب الثالث 

73خاتمة

75قائمة المصادر و المراجع
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